
 
 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة وهران

  و العلوم السياسية حقوقالكلية 

  الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة

    

  :من اعداد الطالب

 عياد كرالفة أبوبكر

 

  :تحت إشراف الأستاذ

 كحلولة محمد

  أعضاء لجنة المناقشة

  رئيسة     جامعة وهران،      أستاذة التعليم العالي،      الأستاذة زناكي دليلة،

  مشرفا مقرّرا    معة تلمسان، اج       أستاذ التعليم العالي،     الأستاذ كحلولة محمد،

  عضوا مناقشا     معة تلمسان،اج       أستاذ التعليم العالي،    الأستاذ تشوار جيلالي،

  عضوا مناقشا    جامعة وهران،        ،)أ(أستاذ محاضر       الأستاذ يقاش فراس،

 2012/2013السنة الجامعية 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون الأعمال المقارن.  
                                2013/06/24



 
 

i 
  

  أهم الاختصارات

Aff. ----------------------------------------------------------------------------------- Affaire 

Art. ------------------------------------------------------------------------------------ Article 

C. -------------------------------------------------------------------------------------- Contre 

C.Com.Fr ---------------------------------------------------- Code de commerce français 

CA. Paris ----------------------------------------------------------- Cour d’appel de Paris 

CE ----------------------------------------------------------------- Communauté européen 

Ch. --------------------------------------------------------------------------------- Chambre 

CJCE. ---------------------------------- Cour de justice de la communauté européenne 

Conc. -------------------------------------------------------------------------- Concurrence 

Cons. --------------------------------------------------------------------------------- Conseil 

Ed. ----------------------------------------------------------------------------------- Edition 

Fasc. ------------------------------------------------------------------------------- Fascicule 

Op.cit. ------------------------------------------------------------------------- Option citée 

P. ---------------------------------------------------------------------------------------- Page 

Ph. ------------------------------------------------------------------------------- Paragraphe 

Pp. -------------------------------------------------------------------------------------- Pages 

Rapp. ------------------------------------------------------------------------------- Rapport 

Rec. ---------------------------------------------------------------------------------- Recueil 

T. --------------------------------------------------------------------------------------- Tome 

  صفحة  ---------------------------------------------  .ص

طبعة  -----------------------------------------------  .ط



 
 

1 
  

  الـمـقـدمــة  

للمؤسسات من أجل الدخول في مسابقة بهآ  المعترفتعد المنافسة تعبيرا عن الحرية 

في الجزائر إنّ هذا الاعتراف لم يأتي . 1بهدف الحصول على الزبائن ،مع بعضها البعض

الصناعة و حرية التجارة«منه أنّ  37المادة تنص و 1996،2إلا متأخرا من خلال دستور 

، وهي الفترة التي أصبحت فيها الأفكار اللبرالية تلقى »تمارس في إطار القانونو مضمونة

نظام الاشتراكي كخيار وحيد إلى نظام القبولا واسعا منذ التحول الاقتصادي للبلد من 

  . اقتصاد السوق كضرورة لا بد منها

 ،حرية الممارسة ،ويترتب على هذا المبدأ الدستوري أي مبدأ حرية التجارة والصناعة

كذا حرية المنافسة التي و ،أي حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة .وحرية المنافسة

  3.وينظم هذه الأخيرة قانون المنافسة .تنتج عن تلك الممارسة

هكذا، يقصد بقانون المنافسة مجموعة الأحكام التي ترمي إلى المحافظة على المنافسة و

تهذيب الممارسات الفردية لقسم هذه القواعد إلى قواعد نوت 4.الحرّة بين المؤسسات

   5.قواعد لضمان حسن سير الأسواقو ،للمتنافسين

                                                            
1 Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, Droit de la concurrence, DALLOZ, Paris, 
1er éd., 2006, n°12, p.14. 

، يتعلق بإصدار نص 1996ديسمبر  07المؤرخ في  438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2 

 08المؤرخة في  76، الجريدة الرسمية رقم 28/11/1996تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 

، الجريدة الرسمية 2002أبريل  10المؤرخ في  03-02المعّدّل والمتمّم بموجب القانون . 1996ديسمبر 

، الجريدة الرسمية 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08والقانون  ،2002أبريل  14المؤرخة في  25رقم 

  .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63رقم 
3  Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, op.cit, n°12, p.14. 
4 André Decocq et Georges Decocq, Droit de la concurrence interne et communautaire, L.G.D.J., 
Paris, manuel, 2ème éd., 2004, n°01, p.09. 
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 ،واعتدالها ،الأحكام التي تحرص على المحافظة على نزاهة المنافسة يقصد بالأولىو

مثل القواعد . وبالتالي تهتم أكثر بمنع الإفراط فيها .وهي تعتبر المنافسة كمعطى مكتسب

والبيع  ،والإشهار الكاذب ،والالتزام بعدم المنافسة ،المتعلّقة بالمنافسة غير المشروعة

   .6الخ...ورفض البيع وتشويه السمعة ،بالخسارة

ولا ترمي لمنع  ،القواعد التي تحمي آلية عمل السوق الخاضع للمنافسة ويقصد بالثانية

 الممارساتالذي ينجم من بعض  الإفراط في المنافسة ولكن لمنع الحد منها والإخلال بهآ،

  .أو ينجم  عن عمليات التجميع ،-لهاالمنافية  وأ– المقيدة للمنافسة

وتتميز المجموعة الأولى من أحكام قانون المنافسة بأنّها تطبق على العلاقات الفردية 

ولا حاجة لإثبات  ،7طرف للتنظيم عملية التنافس بينها بما يحفظ حقوق كبين المؤسسات 

ويطلق على  .فهي ممنوعة بغض النظر عن ذلك الممارسات التي تنظمها،ب تأثر الأسواق

أو قواعد حماية المؤسسة من  ،بالقواعد المتعلّقة بنزاهة الممارسات التجاريةهذه الأحكام 

تطبق على المؤسسات فأما القسم الثاني من أحكام قانون المنافسة . نّزيهةالمنافسة غير ال

الهدف المباشر لها ليس حماية و 8 ،مع الأخذ بعين الاعتبار السوق الذي تنشط فيه

بقواعد وهي ما يصطلح عليها  .حفاظ على شروط المنافسةالالمؤسسات أو المستهلك ولكن 

  .السوققواعد حماية المنافسة في أو  ،المنافسة

من القواعد  ءمع المآخذ المسجلة على هذه التسميةـ جز- الاتفاقاتويعتبر حظر 

إلى جانب الأحكام  ، وذلكالمتعلّقة بحماية المنافسة في السوق من الممارسات المقيّدة لها

. والتعسف في استغلال وضعية التبعية ،التي تمنع التعسف في استعمال وضعية الهيمنة

                                                                                                                                                          
5 Marie Malaurie Vignal, Droit interne de la concurrence, ARMAND COLIN, Paris, 1996, n°36 
p.37. 
6 Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, commerçants, concurrence, distribution, LGDJ, Liban, 
2ème éd., 1999, n°621, p.323. 

  .77.، ص2010، منشورات بغدادي، قانون المنافسة والممارسات التجاريةمحمد الشريف كتو،  7
8 Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, op.cit., n°27, p.24. 
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لابد أولا من فهم آلية تنظيم الأسواق عن طريق  ،ولفهم سبب تصنيف الاتفاقات كذلك

  .المنافسة، ثم ثانيا آلية تقييد المنافسة عن طريق الاتفاقات

وهكذا، تؤدي المنافسة بالأعوان الاقتصاديين إلى استعمال عناصر الإنتاج بالطريقة 

وهي أيضا وسيلة  .كما ينتج عنها انخفاض الأسعار إلى حدّه الأقصى ،لأقل تكلفةوا ،الأمثل

غير أنّ هذه الآلية التي تعمل عن طريقها . لموازنة العرض والطلب، ومحفز للابتكار

تفاقات بين مؤسسات متنافسة غالبا، تلجأ لا نتيجةبهآ  المنافسة يجب أن لا تتعرض للإخلال

  9.أو عرقلة انخفاض الأسعار ،من خلالها لتقليص العرض

 ،والتوافق ،والتحالف ،إنّ المشرع بحظره للاتفاقات فهو يحظر كل أشكال التواطؤ

ؤثر على عنصر أساسي لعمل آلية تأن  هذه الأفعاللأن من شأن  .والتفاهم بين المؤسسات

   10.قراروالمتمثل في استقلالية المؤسسات المتنافسة في اتخاذ ال ،السوق الخاضعة للمنافسة

نبين أصلها وما يؤخذ  من ثمة ارتأينا أنو ،تسمية منتقدة لاتفاقاتويعتبر مصطلح ا

 )entente(إنّ مصطلح الاتفاقات جاء كترجمة لمصطلح . عليها وتعويضها بما يؤدي دورها

فاهم بين ويستعمل هذا الأخير من قبل الفقه الفرنسي للدّلالة على الأشكال المختلفة للت

وإنّ ترجمة  .بغض النظر عن القالب القانوني الذي تفرغ فيه ،السابق ذكرها المؤسسات

على للدّلالة  الاتفاق بالاتفاق انجرّ عنه اعتماد مصطلح )entente(المشرّع خطأ لمصطلح 

يختلف عن التوافق ) L’accord(الاتفاق غير أن . المختلفة للتّفاهم بين المؤسسات الأشكال

)l’entente( لذلك  التفاهم بين المؤسسات، مجرد شكل من أشكال الأول يعتبر، ففي الحقيقة

التي تشتمل على كل الأشكال السابق ذكرها للتفاهم بين و نرى أن التسمية الصحيحة

  .11التوافقات مصطلحهي  ،)concertation(والتواطؤ ) l’accord(المؤسسات أي الاتفاق 

                                                            
9 Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, op.cit., n°701, p.373 
10 Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, op.cit., n°720, p.387 

أنظر أدناه المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الأول فيما يتعلّق بهذه التسمية وأشكال التوافقات  11

من الأمر  06وكذا الانتقادات الموجهة للمشرع بخصوص المصطلحات المستعملة في النص العربي للمادة 

  .المتعلّق بالمنافسة 03- 03
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أهمية بالغة، وذلك لاعتماد الجزائر على ) Les ententes( التوافقاتويكتسي موضوع 

بالرغم من أنّ الأحكام القانونية الأساسية لا تبين ذلك صراحة وهذا . نظام اقتصاد السوق

تصب  1989غير أن كل النصوص القانونية الصادرة بعد دستور  ،12احتراما لمبدأ التعددية

أو  ،العرضو ،وإنّ مثل هذا النظام الذي يرتكز على تنظيم الإنتاج 13.في ذلك الاتجاه

لا يستقيم  ،السوق بصفة عامة  من خلال المنافسة بين الأعوان الاقتصاديين كما سبق بيانه

إلى جانب الممارسات الأخرى المقيدة  التوافقاتعمله من غير أحكام قانونية تحظر 

  14.للمنافسة

أي حرية ممارسة النشاطات - بدأ حرية الصناعة والتجارةكذلك إنّ المشرع بتبنيه لم

 ،التحالفو ،فإنّ ممارسة هذه الحرية دون قيود يسمح للمؤسسات بالتوافق ،- الاقتصادية

ك يقال المنافسة تقتل لذل .مما يؤدي في الأخير إلى اختفاء المنافسة ،وتكوين احتكارات

وسائر  التوافقاتوحظر  هذه الأخيرةبالتّالي كان لا بد من تدخل المشرع لتنظيم و .المنافسة

  .الممارسات المقّيدة لها

الذي  199615 والملاحظ أن المشرع الجزائري كان ينظم المنافسة حتى قبل دستور

  .مما يدفعنا للقول أنّ هذه القوانين مهّدت لتبنّيه ،أسس لمبدأ حرية التجارة والصناعة

المؤرخ  12-89وإنّ أول نص في الجزائر ينظم بعض جوانب المنافسة هو القانون 

وأهم ما جاء به هذا القانون هو تقسيم أسعار . 16والمتعلق بالأسعار 05/07/1989 في

                                                            
الأعمال التجارية، التاجر، الحرفي، الأنشطة التجارية، ، ريالكامل في القانون التجا فرحة زراوي صالح، 12

  .32.، ص2003، الطبعة الثانيةابن خلدون للنشر والتوزيع،  السجل التجاري،

المتعلّق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية رقم  1990أبريل  14المؤرخ في  10-90أنظر مثلا القانون  13

المتعلق بتسيير رؤوس  1995سبتمبر  25المؤرخ في  25- 95والأمر . 1990أبريل  18المؤرخة في  16

والمرسوم . 1995سبتمبر  27المؤرخة في  55الأموال التجارية التايعة للدولة، الجريدة الرسمية رقم 

 34المتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية رقم  1993مايو  23المؤرخ في  10- 93التشريعي 

  .1993مايو  23المؤرخة في 
14 Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, op.cit., n°700, p.372 

  .، المعدّل و المتمم، السابق الذكر1996ديسمبر  07، المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم  15
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العرض  المنتجات إلى أسعار مقنّنة أي محدّدة إداريا وأسعار غير مقننة تحدد وفق مبادئ

. 17وسعر السلع المماثلة والتعويضية ،والسعر المتداول عالميا ،وقدرة المستهلك ،والطلب

والملاحظ هنا أن المشرع لم ينص في هذا القانون على المنافسة كمبدأ عام لتنظيم 

ومع ذلك جاء ببعض الأحكام التي تعاقب على الممارسات المقيّدة لها، بما فيها  18الأسواق،

أو  ،وتقليل منافذ التسويق ،السوق انغلاقفي عندما ترمي إلى التسبب وذلك  . 19التوافقات

كما رتب عليها عقوبة جزائية تتمثل في . أو التسبب في أسعار مصطنعة ،عرقلة التطور

لى خمسمائة ألف إ) 10.000(الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من عشرة آلاف 

  20.دينار) 500.000(

لتنظيم الأسعار أكثر منه قانون أنه قانون  1989يؤخذ على قانون الأسعار لسنة و

كمبدأ عام كما لم يضع هيئات مختصة بتنظيمها بهآ  فهو لم يأخذ ،لتنظيم المنافسة وإطلاقها

الصادر  06-95وسرعان ما تدخل المشرع وألغى هذا القانون بموجب الأمر . وحمايتها

ويعتبر هذا الأخير أول نص تشريعي لتنظيم  .21والمتعلّق بالمنافسة 1995يناير  25بتاريخ 

واعتماد المنافسة كأداة  ،وأهم ما جاء به هو تحرير الأسعار كمبدأ عام .المنافسة وتطويرها

نصّ على حظر الممارسات التي تؤثر على حسن سيرها  ثمةومن  .22للتنظيم الاقتصادي

تبما فيها  الأحكام لتطبيق  المنافسةمجلس كما أنشأ هيئة متخصصة هي ، 23التوافقا

جزاءات إدارية  توقيع على كما نص هذا الأمر .إلى جانب الهيئات القضائيةالمتضمنة فيه 
                                                                                                                                                          

  .1989يوليو  19المؤرخة في  29الجريدة الرسمية رقم  16

  .السالف الذكر 12-89من القانون  03المادة  17

يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط تكوين أسعار السلع «: السالف الذكر 12-89من القانون  01المادة  18

  ».والخدمات والقواعد العامة لتسيير الأسواق وميكانيزمات التنظيم الإقتصادي بواسطة الأسعار

  .السالف الذكر 12-89من القانون  26المادة  19

  .السالف الذكر 12-89من القانون  66المادة  20

 .1995فبراير  22الصادرة بتاريخ  09الجريدة الرسمية رقم  21

  .السالف الذكر 06-95من  الأمر  01المادة  22

  .السالف الذكر 06-95من  الأمر  06المادة  23
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وفي نفس الوقت خفّض من شدّة العقوبات الجزائية  ،24على التوافقات مالية لمخالفة الحظر

  . 25والتي أصبحت الحبس من شهر إلى سنة فقط

الشراكة مع الإتحاد الأوروبي  اتفاقالمنبثقة عن  لالتزاماتهاغير أنّ تنفيذ الجزائر 

دفع بالمشرّع للتدخل مرّة أخرى للإعادة  2002،26أبريل  22الموقّع بفالونسيا بتاريخ 

المتضمنة في اتفاقية  لمنافسةالمنضمة لحكام الأصياغة قانون المنافسة بهدف تقريبه من 

  . 27الإتحاد الأوربي

 أحكامه ما بين الأمر وزّعو. السابق الذكر 06-95مشرّع الأمر ألغى الذلك  لأجلو

المؤرخ في  02-04والقانون  ،28بالمنافسة والمتعلّق 2003 يوليو 19المؤرخ في  03-03

فأدرج في الأول 29.الذي يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةو 2004يونيو  23

فيها الأحكام المتعلّقة بحظر التوافقات موضوع دراستنا، القواعد المتعلّقة بحماية المنافسة بما 

  .نزيهةقواعد حماية المؤسسة من المنافسة غير الوأما الثاني فخصّص ل

في  ،أن الأحكام الأولى تهدف لحماية المنافسة وترقيتها هذا التقسيم هو والسبب في 

سة غير النزيهة كما سبق حين ترمي الأحكام الثانية لحماية الأعوان الاقتصاديين من المناف

وإنّ هذه الأخيرة لا وجود لها في التشريع الأوربي المشترك وهي موجودة فقط في  .بيانه

                                                            
  .السالف الذكر 06-95من  الأمر  13المادة  24

  .السالف الذكر 06-95من  الأمر  15المادة  25

، الجريدة الرسمية 2005أبريل  27المؤرخ في  159-05بموجب المرسوم الرئاسي المصادق عليه  26

  .2005أبريل  30المؤرخة في  31رقم 

 السابق الذكر، أنظر الموقع الرسمي لوزارة التجارة الجزائرية 06-95حول الدوافع وراء إلغاء الأمر  27
 e.gov.dzwww.mincommerc 

 12- 08، المعدّل و المتمم بموجب القانون 2003يوليو  20المؤرخة في  43الجريدة الرسمية رقم  28

 05- 10، والقانون 2008يوليو  02المؤرخة في  36، الجريدة الرسمية رقم 2008يونيو  25المؤرخ في 

 .2010أوت  18المؤرخة في  46، الجريدة الرسمية 2010اوت  15المؤرخ في 

 06- 10، المعدّل و المتمم بموجب القانون 2004يونيو  27المؤرخة في  14الجريدة الرسمية رقم  29

 .2010أوت  18المؤرخة في  46، الجريدة الرسمية 2010أوت  18المؤرخ في 
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والتشريع الجزائري الذي يطلق  ،بعض التشريعات الوطنية كالتشريع الفرنسي للمنافسة

بقانون  هاباطالإتجاه السائد حاليا يرى أنّ ارت كما أنّ .عليها تسمية الممارسات غير النزيهة

  .30سطحي المنافسة هو ارتباط

المتعلّق  03- 03إنّ الأحكام المتعلّقة بالتوافقات هي متضمنة حاليا في الأمر وإذا، ف

ولذلك لا بأس في إلقاء نظرة على هذا الأخير لتحديد موقعها منه  .بالمنافسة والسابق الذكر

  .قبل دراستها

احتفظ المشرع في الباب الأول من هذا الأمر بمبدأ حرية  31وكما في التشريع السابق،

من كان لذلك . 32المنافسة، لتنظيم الأسواق والأسعار باعتبارها أداة لتحقيق التقدم الإقتصادي

 ،33نص في الباب الثاني على حظر الممارسات المقيّدة لها وهي التوافقاتالمنطقي أن ي

ة والتعسف في استغلال وضعية التبعية ، 34والتعسف في استغلال وضعية الهيمن

ة ي ،35الاقتصادي ، وعلى مراقبة عمليات 36وممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسف

والأخير على  ثكما نص في الباب الثال. والتي من شأنها المساس بالمنافسة ،37التجميع

ة أساسا المكلفة بذلك والمتمثلة في مجلس المنافس اتآليات تطبيق هذه الأحكام فحدّد الهيئ

مع الاحتفاظ بدور  ،والذي تم إصلاح بعض النقائص التي تخللته في إطار التشريع السابق

إرتكاب ى توقيع الجزاءات للمعاقبة علصلاحية في هذا الإطار الهيئات ولهذه  .للقضاء

                                                            
30 André Decocq et Georges Decocq, op.cit., n°15, p.35. 

 .السابق الذكر 06-95أي الأمر  31

 .السالف الذكر 03-03من الأمر  01المادة  32

  .السالف الذكر 03-03من الأمر  06المادة  33

 .السالف الذكر 03-03من الأمر  07المادة  34

 .السالف الذكر 03-03من الأمر  11المادة  35

 .السالف الذكر 03-03من الأمر  12المادة  36

  .السالف الذكر 03-03من الأمر  17المادة  37
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الممارسات المقيدة للمنافسة كما يمكنها الإعفاء منها عندما تؤدي الممارسات لتحقيق 

  .يحميها القانوناعتبارات 

الشروط المتطلبة لحظر  على  03-03من الأمر  06نص المشرّع في المادة يهكذا، و

فهي ممارسات غير  »اتفاقات اتفاقيات ممارسات أو أعمال مدبّرة«كانت فسواء  ،التوافقات

لذلك لابد من . منافسة في السوقالأو الحد من  ،أو العرقلة ،ما تؤدي للتقييدعند ،مشروعة

ومن جهة أخرى لابد من  ،بأشكالها المختلفة التوافقاتحول مفهوم في هذا الإطار التساؤل 

  ؟المقصود بتقييد المنافسة والسوقالتساؤل عن 

القانونية  الآثارد حدّالمتطلّبة لحظر التوافقات، وبعد أن بين المشرع الشروط القانونية 

لأن ،38ليست بالضرورة جزاءات رادعة الأخيرةأنّ هذه  ،والملاحظ هنا .المترتبة على ذلك

  . عندما تسمح التوافقات بتحقيق الصّالح العام 39المشرع ينص على الإعفاء منها

  :لذلك ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين

  .المتطلّبة لحظر التوافقات القانونية شروطال: الفصل الأول

  .المترتبة على حظر التوافقاتالآثار : الفصل الثاني

  

   

                                                            
  .السالف الذكر 03-03من الأمر  57و  56المادة  38

  .السالف الذكر 03-03من الأمر  09و  08المادة  39
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  شروط القانونية المتطلّبة لحظر التوافقات: الفصل الأول

على حظر  2003،40 يوليو 20، المؤرخ في 03-03ر من الأم 06تنصّ المادة 

الاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف و الاتفاقياتو الأعمال المدبرةو الممارسات«

  »...حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بهاأو يمكن أن تهدف إلى عرقلة 

من خلال معاينة المصطلحات المستعملة من قبل المشرّع الجزائري، يتبين لنا خضوع 

الممارسات  ، حيث أنّ عبارة41الأوربيو صياغة هذه المادة لتأثير مزدوج للقانونين الفرنسي

ي 81المدبرة وردت في المادة  على خلاف المشرع  ،فقط 42من اتفاقية الاتحاد الأورب

من التقنين التجاري  L420-1الفرنسي الذي يستعمل عبارة الأعمال المدبرة في المادة 

تأثر المشرع بالقانونين الفرنسي والأوربي يبرر اعتمادنا في كثير من إنّ . 43الفرنسي

السابقة  06الأحيان على الدراسات والاجتهادات القضائية المرتبطة بهما لتفسير المادة 

 التي ، خاصة في ضل الغموض الذي يكتنفها من جهة نتيجة الأخطاء في الترجمةالذكر

  .45العملية لتطبيقاتها ةوطني ومن جهة أخرى نتيجة غياب دراسات ،44سيأتي بيانها

                                                            
  .السابق الذكر المتضمن قانون المنافسة،  40

، مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ماجستير محاضرات في قانون المنافسةزناكي دليلة،  41 

  .غير منشورة، 2008-2007الجامعيةن، السنة قانون الأعمال المقارن، جامعة وهرا
42 «Sont incompatible avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprise, toutes décision 
d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce 
entre états membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu 
de la concurrence à l’intérieur du marchés commun, et notamment ceux qui consistent à …» Art. 81 
Ph.1 du Traité instituant  la communauté européen. www.eur-lex.europa.eu. 
43 «Sont prohibées, … lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à …» : Art. L420-1 du c.com.fr. 
www.legifrance-gouv.fr  

  . 16، و أدناه ص4.أنظر مثلا أعلاه ص 44
45  Zouaïmia Rachid, Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence en droit algérien, Revue conseil d’état, n° 07, 2007, p.58, 59 : « Il faut sans doute 
revenir au droit français dans la mesure où les textes algériens reproduisent, parfois littéralement, les 
textes français régissant le domaine de la concurrence » 
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المنافية للمنافسة  التوافقاتلقد حدّد المشرع الجزائري في المادة السابقة شروط حظر 

الاتفاقات و الاتفاقياتو الأعمال المدبرةو الممارسات«جهة، هي فمن : عنصرينمن خلال 

كل تعبير عن الإرادة المشتركة لمؤسسات بهدف  أو بعبارة أخرى ،»الصريحة أو الضمنية

عرقلة حرية المنافسة ... « التوافقاتومن جهة أخرى هدف أو موضوع هذه . )التوافق(

  .)للمساس بالمنافسة(أى أنها وبعبارة أشمل تؤدي » ...أو الحد منها أو الإخلال بها

لكن و .الإخلال الحاصل بالمنافسة، يستدلّ عليه غالبا من ملاحظة التوافقاتإنّ وجود 

ذلك حين يتضمّن هذا العقد و .تكون سابقة ل توافقحصوعندما تتجسد في عقد، فإنّ معاينة 

  46.الكميات المنتجةل مساسا بالمنافسة، كالأسعار أو معطيات تشكّ

، فأولا لابدّ الممارسات ههذمن خلال ما سبق نستخلص ضرورة توافر شرطين لحظر 

ثانيا و )المبحث الأول(في مفهوم قانون المنافسة بين مؤسستين أو أكثر  توافقمن حصول 

المبحث (يجب أن يؤدي هذا التواطؤ إلى المساس بالسير العادي للمنافسة في السوق 

  .)الثاني

  في مفهوم قانون المنافسة توافقحصول : المبحث الأول

لابد من دراسة  ،0347-03ر من الأم 06المادة في  ات، الوارديد مفهوم التوافقلتحد

الاتفاقات الصريحة أو و الاتفاقياتو الأعمال المدبرةو الممارسات«أي  ،أشكال هذه الأخيرة

علما أن المشرع لم  ،الأشخاص المعنية بهالابد من دراسة ثم ). المطلب الأول( »الضمنية

  .)المطلب الثاني( 06هؤلاء في المادة  دحدّي

                                                            
46 Georges Ripert et René Roblot, Traité de droit commercial, t.1, volume 1, sous la direction de 
M. Germain, L.G.D.J., Paris, 18èmeéd, par Louis Vogel, 2001, n°840, p.681: «… l'existence de la 
collusion est souvent inférée de l'observation d'une atteinte à la concurrence sur le marché. En 
revanche lorsque l'entente s'incorpore à un contrat, la constatation de la concertation est première; dès 
lors qu'elle porte sur une donnée concurrentielle,  telle que les prix ou les quantités produites, elle 
constitue la restriction à la concurrence. » 

  .، السابق الذكر2003يوليو  20المؤرخ في 47 
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لا بد من الإشارة إلى أنّ التوافقات المحظورة هي ممارسات غير  ،كن قبل ذلكلو

لا ينظر للإرادة التي تظهر من  هذا الأخير لذلك فإنو ،في نظر قانون المنافسة ةعوشرم

يهمه لتحديد  أي أن كل ما .، بل فقط كواقعةللالتزاماتخلالها كتصرف قانوني مولد 

للمساس بحريّة  الإرادة المشتركةما إذا كان للمؤسسات معرفة هو حصول توافق من عدمه، 

  .أم لا المنافسة

نّ  إذ أ ،اأكثر منه قانوني ااقتصادي امفهومفي قانون المنافسة  اتالتوافقمفهوم  يعد ،ذلكك

 ،تصرفات قانونية بمفهوم القانون المدنيليست بالضرورة  -اتالتوافقأي  -هذه الأخيرة

للإشارة  0348- 03من الأمر  06ما يفسر تعدد المصطلحات المستعملة في المادة  ذاوه

 .49فروق قانونية واضحة تلك المصطلحات دون أن يكون بين ،يهاإل

، مستقلتين، إرادتينتلاقي  يستلزم ،مهما كان شكله توافقكل  مما سبق، أنّيستخلص و

في تقريرها  51وقد ذهبت لجنة المنافسة الفرنسية . 50بقصد التحكم في المنافسة داخل السوق

، كما »...إرادتين لاقيمهما يكن شكلها تفترض ت التوافقاتكل «إلى أنّ  1980لسنة 

اقتصاديا هو شرط و إرادة أشخاص طبيعية أو معنوية مستقلّة قانونيا إلتقاءأن إثبات ...«

  52.»التوافقاتأساسي لتجريم 

                                                            
 .المتضمن قانون المنافسة، السالف الذكر 48

49 En droit communautaire : Jean-Bernard Blaise, Ententes, Répertoire communautaire, Dalloz, 
Septembre 2003, n°99, p.12.  
50Michel Pédamon, Droit commercial, commerçant et fond de commerce, concurrence et contrat du 
commerce, DALLOZ, Paris, précis, 2èmeéd., 2000, n°460, p.408.  

، وذلك 1977جويلية  19هي هيئة رقابية أنشأت بموجب القانون الصادر في  -الفرنسية  -لجنة المنافسة  51

. بدلا عن اللجنة التقنية للاتفاقات، كلّفت هذه الهيئة بدراسة الاتفاقات وإبداء الرأي فيها إلى وزير الاقتصاد

  . ض بمجلس المنافسةتمّ إلغاء هذا الجهاز، وعوّ 01/12/1986بموجب الأمر الصادر في 
52 Toutes les ententes supposent un concours de volonté, quelque soit la forme de cet accord et même 
s'il ne formalise pas réellement. La démonstration ou la conviction qu'il y a eu un concours de volontés 
entre des personnes physiques ou morales  juridiquement et économiquement distinctes est condition 
absolue de toute incrimination » : Rapport de la commission de concurrence pour 1980, citée par 
Yves Serra, le droit français de la concurrence, DALLOZ, Paris, collection connaissance de droit, 
dirigée par Jean Luc Aubert, 1993, p.81.  
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في غياب أي ما في مقابل ذلك، لا بد من الإشارة إلى أنّ التصرفات الفردية لمؤسسة 

وعلى هذا الأساس،  .06تخضع لأحكام المادة  شكل من أشكال الاتفاق أو التواطؤ، لا

لا يكفي في حدّ  ،إبرام اتفاق قصد تقييد المنافسةجل من مؤسسة لأخرى لأالعرض المقدم 

  .53ذاته لقيام المخالفة، طالما لم يتم قبول ذلك العرض من المؤسسة الثانية

 ،54لا تقوم المخالفة إذا كان التراضي معيبا بأحد عيوب الإرادة، كالإكراه مثلا ،كذلك

أن يكون هو الدّافع الفعلي للدخول في اتفاق محظور، أي الإكراه الحالة  ولكن يجب في

هدّد المؤسسة المعنية، ي ،وحقيقي ،ارتكبت لتجنب خطر مباشر أن تكون المخالفة قديجب 

  .55دفع بالطّرق المشروعةالمكن ويكون غير م

  توافقاتل الاشكأ :المطلب الأول

لمنافسة الجزائري تعدّد أشكال من قانون ا 06يبدوا جليا من التعداد الوارد في المادة 

 اتفاقيات، ممارسات وأعمال مدبرة، فيمكن أن تكون هذه الأخيرة عبارة عن توافقاتال

إنّ هذا التعداد يثير تساؤلا هاما حول الفرق بين صريحة أو ضمنية،  )توافقات( اتفاقاتو

  ية؟مختلف هذه المصطلحات المستعملة من قبل المشرع، وأثرها من الناحية العمل

إن حل هذا الإشكال ليس بالأمر الهيّن، لأن المشرع أورد هذه المصطلحات دون أن  

يقدم أي تعريف لها، من ثمة وجب الرجوع إلى المقصود منها لغة، ذلك أنّ القاعدة في 

  .التفسير هي الأخذ بالمعنى اللغوي عند غياب المعنى الاصطلاحي

                                                            
53 «Une proposition doit être réalisée par une rencontre de deux ou plusieurs volontés: une proposition 
d’entente illicite doit recevoir une réponse favorable pour entrer dans les prévisions de l’ordonnance.» 
Jack Bussy, Droit des affaires, Presse de sciences PO et DALLOZ, Paris, 1998, p.345. 
54 «Considérant que la société Esso a  justifié par les pièces versées aux débats qu'elle n'a consenti à 
aligner ses prix que sous la pression de graves menaces; que si elle montre le caractère illicite des 
comportements … une telle circonstance établit toutefois que cette société ne s'y est résolue que sous 
l'empire de contraintes individuelles lui imposant un mode de fixation de ses prix, exclusif de tout 
accord de volonté à une quelconque action concertée » Cour d'appel de paris, 1erch., 09 novembre 
1989, Carburant en corse : Véronique Selensky, Ententes illicites, JCP, Concurrence 
Consommation, 2010, Fasc. 310, n°3, p.3. 
55 André Decocq et Georges Decocq, op.cit., n°221, p.290. 
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 يعتني الأعمال التيو ، الممارساتلغة» بالممارسات والأعمال المدبرة«وهكذا، يقصد 

لأجل هدف النظر في عواقبها و بعد التفكّربهآ  صاحبها، وينظمها، ويديرها، ويقومبهآ 

                     أما في النص الفرنسي فانّ المشرع استعمل عبارة 56.معين

»pratiques et actions concertées« تي تحصلالأعمال الو الممارسات لغةبهآ  ويقصد         

  57.للتّصرف بصفة مشتركةتوافق ال، أو التفاهم بعد

التي » المدبرة الممارسات والأعمال«المشرع لم يوفق في عبارة  أنّ يتضح مما سبق،

الممارسة المدبرة يمكن لأنّ  فردية،أعمال و توحي بأن الأمر يتعلّق بممارسات إذ ،استعملها

تحظر الأعمال الفردية التي تمس  06أي كأن المادة  ،تدبير شخص واحد أن تكون من

 التوافقات هو ما لا يتوافق تماما مع المصطلح الفرنسي من جهة ومفهومو بالمنافسة،

ه يمكن تحريرو تعديل النص القانوني، وهذا ما يستوجب .من جهة أخرى المحظورة

لأنّ الأمر المتواطئ » ...و الاتفاقياتوالأعمال بالتّواطؤ،  تحظر الممارسات« : كالآتي

  .58عليه هو الأمر المتوافق عليه بين أكثر من طرف

، الإرادة المشتركة »conventions et ententes« »الاتفاقاتو بالاتفاقيات«يقصد كما 

سواء كانت صريحة أو ضمنية، و مهما كان شكلها، 59،لأكثر من طرف لإحداث أثر معين

                                                            
دبرّ الأمر تدبيرا، الامر «:  432.ص ،1988، بعة السادسةطالالمنجد الأبجدي، دار المشرق، بيروت،   56

منجد الطّلاب، دار  وأيضا، .»أدارھا و قام بھا: وخِطة دبرّھا. فكر فيه ونظر في عاقبته، اعتنى به ونظمّه

  .188.ص ،1987، الطبعة الثالثة والثلاثون بيروت، المشرق،
57 Petit Larousse illustré, Librairie Larousse, Paris, 1980, p.230 : «concertation: action de se 
concerter, se concerter : se mettre d'accord pour agir ensemble, concerté(e): résulte d'une entente.» 

:  192ص ،1981بعة الرابعة، طال ت،بيرو ،قاموس فرنسي عربي، دار العلم للملايين ،المنهل الوسيط 58

الطبعة  ،بيروت ،الينبوع الصغير قاموس فرنسي عربي، دار الراتب الجامعيةوأيضا،  Se concreter». :تواطأ«

، المرجع السالف الذكرالمنجد الأبجدي، كذلك، . » : Concertationتواطؤ،اتفاق«: 76ص ،2002 ،التاسعة

  .»توافقوا عليه: الأمرتواطأ القوم على  -تواطأ  «: 297.ص

  .13.، ص1983الجزائر،  ، المؤسسة الوطنية للكتاب،الوجيز في نظرية الالتزاممحمد حسنين، 59  
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بالتالي فإنّ العبارتين و ملزمة أو لا، على خلاف العقد الذي يكون له دائما أثر ملزم،

  .60المستعملتين أشمل من عبارة العقد

 ،لمختلف المصطلحات المستعملة من قبل المشرع المعنى اللّغويطّلاع على ضبالا

تتم بالتوافق بين أكثر من ت الأمر يتعلّق بممارسا تبيّن لنا أنّها تفيد نفس المعنى تقريبا، وأنّي

الإشكال  لىلا يكفي للإجابة ع هذاولكن  ،ةيفردللا تمتّ بأي صلة للأعمال او طرف،

في  ينإن غياب دراسات تتعلّق باجتهادات مجلس المنافسة أو القضاء الجزائري .المطروح

 مجال المنافسة، إضافة إلى عدم وجود أعمال تحضيرية منشورة، لا يبقي لنا سوى خيار

أن المصدر الذي و للتعمّق في هذه الدراسة، خاصة المقارنالرجوع إلى آراء القضاء والفقه 

  .الأوربيو استمدّ منه النص القانوني هو التشريعين الفرنسي

أعمال ... «في التشريع الفرنسي نجد أن الاتفاقات المحظورة يمكن أن تكون  ،وهكذا

أمّا المشرّع الأوربي  61.»...ضمنية، أو تحالفاتصريحة أو توافقات بالتواطؤ، اتفاقيات، 

مؤسسات، ممارسات تكتل اتفاقات بين مؤسسات، قرارات ...«فحصرها في 

  .62»...بالتواطؤ

 مهما يكن من أمر، يبدوا أن المشرع الجزائري على غرار المشرعين الفرنسي

الأمر  63حصر كافة أنواعها، لتوافقاتمختلفة لالشكال الأاد من خلال تعداد الأوربي، أرو

فقيام عدّة مؤسسات  64لتطبيق الحظر القانوني، التوافقالذي نستنتج منه عدم أهمية شكل 

                                                            
  . 16.أنظر أدناه حول الفرق بين الاتفاق في القانون المنافسة و العقد في القانون المدني، ص 60

61 «Sont prohibées,…lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à…» : Art. L420-1 du c.com.fr. 
www.legifrance-gouv.fr 
62  «Sont incompatible avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprise, toutes 
décision d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le 
commerce entre états membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marchés commun, et notamment ceux qui consistent à 
…» Art. 81 Ph.1 du Traité instituant  la communauté européen. www.eur-lex.europa.eu. 
63 En droit français : Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, op.cit., n°154, p.147. 
64  Lamy droit économique, Concurrence, Distribution et Consommation, LAMY,1998, n°579, 
p.191. 
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بالتّخلي عن التصرف باستقلالية في السوق بإرادتها المشتركة، يجعلها مسئولة عن الخلل 

  . 65الذي تمّ بينها التوافقالحاصل في المنافسة، مهما كان شكل 

                     لحظر، يعتبر من المبادئ المستقرل التوافقإنّ عدم أهمية شكل 

                     التوافقعليها فقها وقضاء، ويعبر الفقه عنه بمبدأ حياد شكل 

»principe de neutralité de la forme de l'entente«.66   

 توافقاتللمصطلحات المستعملة تشريعيا، يقسم الفقه الغالب الذا ودون إعطاء أهمية هك

يمكن إثبات  توافقات: إلى هاحصولللإثبات  لمباشر أو غير المباشرالطابع اعلى أساس 

لا  أخرىو (Les accords)الاتفاقات بطريقة مباشرة وهي     إرادة أطرافها ارتكاب المخالفة

            التواطئية الممارسات عن طريق القرائن وهي إرادة أطرافها إلا استخلاص  يمكن

(Pratiques concertées)67.  

الفرع و ،الفرع الأول للاتفاقاتنخصص فرعين،  إلىلذلك سوف نقسم هذا المطلب 

  .للممارسات التواطئيةالثاني 

 Les accords الاتفاقات: الفرع الأول

                  قانون المنافسة بقولهمن  06نصّ عليها المشرع الجزائري في المادة 

ويمكن تعريفها بأنّها الاتفاقات » ...الضمنية أو الصريحة الاتفاقاتو الاتفاقيات... تحظر«

  .عضوياأو قالبا  تعاقدياقد يكون هذا الأخير قالبا و  68التي تفرغ في قالب قانوني معين

 

 

                                                            

  .المرجع السالف الذكرزناكي دليلة،  65 
66 Yves Guyon, Droit des affaires, t.1, droit commercial général et sociétés, ECONOMICA, Paris, 
collection droit des affaires et de l’entreprise, série enseignement, 12ème éd., 2003, n°948, 
p.877. 
67 André Decocq et Georges Decocq, op.cit., n°220, p.289. 
68 Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit., p.3.  
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  الشكل التعاقدي للاتفاقات: أولا

إنّ الأمر الأساسي في أي اتفاق هو تلاقي إرادتين على الأقل لتحقيق هدف معين، ولا 

يهم هنا الشكل الذي يتخذه التعبير عن الإرادة، سواء كان مكتوبا أم لا، صريحا أم ضمنيا، 

ميثاق الممارسات ،  فقد يتعلّق الأمر ببرتوكول اتفاق،  منح للاتفاقيكما لا يهم التكيف الذي 

 تضمنتأو حتى اتفاقية جماعية إن ، عقد توزيع، شروط عامة للبيع،  التجارية الحسنة

  .69قواعد سلوك تمس بالمنافسة

الاتفاق في قانون المنافسة من العقد في القانون المدني، كما مفهوم يقترب  ،بهذاو

  .فرديةيتعارض مع أي فعل يتم من بصفة 

 :العقدو الاتفاق في قانون المنافسة  - أ

العقد في كونهما نتيجة تطابق إرادتين على الأقل، كما أن و كل من الاتفاق يلتقي

إذ أنّ . لنشوئهما يتم بكل حرية، غير أن أوجه التشابه بينهما تنتهي هنا  التعبير عن الإرادة

التراضي في القانون المدني يعني بالضرورة نشوء التزامات تعاقدية، أما في قانون المنافسة 

اق لا يعني بالضرورة أنّه ملزم لطرفيه، فمتى تصرفت عدّة مؤسسات بإرادتها فإنّ وجود اتف

المشتركة، ينشأ اتفاق في مفهوم قانون المنافسة، سواء كانت ملزمة به التزاما قانونيا أو 

نشوء اتفاق محظور من تنفيذ  ،ومثال ذلك. معنويا أم لم تكن ملزمة به على الإطلاق

ستمرار في تنفيذ عقد بعد انتهاء الآجال التي أبرم برتوكول غير ممضي، أو من الا

لكن من الممكن أن يتّخذ و ،بالضرورة اعقدالاتفاق المحظور وبالتالي لا يعتبر  .70لأجلها

  .شكل هذا الأخير

 الأفعال الفرديةو الاتفاق  - ب

هنا، حول التعليمات التي يرسلها المنتج إلى الموزعين الذين ينتمون شكال الإيطرح و

لشبكة موزعيه، هل تعتبر اتفاقا؟ ذلك أنّ المنتج غالبا ما ينظم شبكة توزيعه، بموجب عقد 

                                                            
69 Lamy droit économique, op.cit, n°580, p.192. 
70 Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, op.cit., n°157, p.148. 
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إطار يبرم مع الموزعين، على أن يبيّن هو لاحقا تفاصيل التنفيذ، بموجب تعليمات ترسل 

  .حسب الحاجة لهم

 الفرنسي، لا بد من التميز بين ما إذا كانت المؤسسة المعنيةو وروبيحسب القضاء الأ

قد قررت الإجراء الذي يمس بالمنافسة بصفة فردية، دون أن تقرر تنفيذه  )المنتج مثلا(

، بصفة صريحة أو ضمنية، ففي هذه الحالة لا يحصل )الموزعين مثلا( مؤسسات أخرى

لو ضمني للتعليمات المتخذة من قبل المنتج، و لأمّا في حالة قبو. الاتفاق لغياب القبول

غير أنّ وجود اتفاق إطار لتنظيم شبكة التوزيع لا يعني بالضرورة أن . يحصل الاتفاق

  .71الموزع قبل التعليمات التي أرسلت إليه، بل لا بد من إثبات ذلك 

ومثال ذلك ما قضت به محكمة العدل للمجموعة الأوربية، في قرارها الصّادر بتاريخ 

                     Ford AG، بأن التعليمة التي أرسلتها شركة 19/09/1985

تطلب منهم عدم تقديم ل ،إلى موزعيها الألمان -Fordهي الفرع الألماني لشركة و -

، وذلك لتجنب تصديرها لديهايارات ذات المقود من جهة اليمين المتعلقة بالسّ الطلبات

لبريطانيا، وأنّه يجب عليهم مستقبلا تقديم هذا النوع من الطلبات للفرع البريطاني، تعتبر 

، ومنظمة بعقد توزيع مستمرةاتفاقا محظورا، لأنها تدخل في إطار علاقات تجارية 

  .72مسبق

لسياسة المنتج في  لا منهقبوبالضرورة  يعني لا دخول الموزع للشبكة أو بقاءه فيها نّإ

لا يعتبر اتفاقا استمرار الموزع في التعامل مع المنتج إذا كانت أفعاله تدل  ،هكذاو .التوزيع

  .73قبل هذا الأخير على مخالفته التعليمات التي ترسل إليه من

  الشكل العضوي للاتفاقات: ثانيا

         مة في هيكل عضويمنظّ ،الاتفاقات التي يكون أطرافها مؤسساتهي 

(Structure Organique)  ،التجارية، الجمعيات، التجمعات ذات و مثل الشركات المدنية

                                                            
71 Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, op.cit., n°161, p.151. 
72 CJCE,19/09/1985, Ford AG c/ Commission, Rec.1985, p.2725. www.eur-lex.europa.eu. 
73 André Decocq et Georges Decocq, op.cit., n°220, p.289. 
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وهنا قد يتمثل  .إلخ...الاتحادات العماليةو الهدف الاقتصادي المشترك، المنظمات النقابية

الاتفاق المحظور في العقد التأسيسي للشخص المعنوي أو في تصرف صادر عن أحد 

  74.أجهزة التسيير فيه

عندما يكون الاتفاق المحظور هو العقد التأسيسي للشخص المعنوي، نكون بصدد هيكل 

محل و بالتالي يختلط موضوع الشخص المعنويو انشأ لغرض غير مشروع،،  جديد

كذلك يمكن  .من ثمة فإنّ الحكم ببطلان الاتفاق يترتب عليه حل الشخص المعنويو ،الاتفاق

أي العقد  أن يكون الاتفاق المحظور عبارة عن عقد لاحق لتعديل القانون الأساسي

  . 75التأسيسي

في  تصرف صادر عن أحد أجهزة التسييرعبارة عن  الاتفاق المحظور أما إذا كان

هوامش أو سعار ر توجيهات وتعليمات لأعضاءها لتحديد الأوالتي تصد ،الشخص المعنوي

هم  التسييرفإنّ مثل هذه القرارات تكيف على أنّها اتفاقات، وأعضاء أجهزة  مثلا،لربح ا

،الذين هم ملزمين بموجب -المؤسسات أطراف الاتفاق- بمثابة وكلاء عن باقي الأعضاء

إنّ المشرع الجزائري، . القانون الداخلي أو النظام التأسيسي للهيئة بإحترام تلك القرارات

على غرار المشرع الفرنسي، لا يشيران صراحة إلى هذا النوع من الاتفاقات على خلاف 

من  81في المادة  »وعة مؤسساتقرارات مجم«المشرع الأوربي الذي أطلق عليها تسمية 

  .76اتفاقية الإتحاد الأوروبي

أن ما  08/12/1987اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي في قرار صادر بتاريخ  ،هكذا

الدرّاجات النارية، من توزيع و قامت به الفدرالية الوطنية للتجارة وتصليح الدرّاجات

لمنشورات على منتسبيها، تحثهم فيها على رفع ثمن أتعابهم، اتفاقا محظورا يمس بحرية 

                                                            
74Roger Houin et Michel Pédamon, Droit commercial, Dalloz, Paris, précis, 8èmeéd, 1985, n° 
389, p.473. 
75 Lamy droit économique, op.cit, n°595, p.198 
76 «Sont incompatible avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprise, toutes décision 
d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce 
entre états membres…» Art. 81 Ph.1 du Traité instituant  la communauté européen. www.eur-
lex.europa.eu. 
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إتحاد بهآ  أن الاقتراحات التي جاء 78كذلك اعتبرت لجنة المنافسة في فرنسا. 77المنافسة

ين أو المحامين لمدينة باريس، في مجال الأتعاب يمكن أن تفهم من قبل بعض المحام

 .79زبائنهم على أنها التكلفة الأدنى، مما يمس بحرية المنافسة

  Les Pratiques Concertéesية ئالتّواط الممارسات: الفرع الثاني

في  80من قانون المنافسة 06في المادة  تنصّ المشرّع على هذا النوع من التوافقا

التقنين و ،الاتفاقية الأوروبيةوعلى غرار . »...الأعمال المدبرةو تحظر الممارسات« : قوله

 وأ التجاري الفرنسي، فإنّ قانون المنافسة الجزائري لا يقدم أي تعريف لهاته الممارسات

  .الأعمال

لا يعدوا الأعمال، و الممارساتكما تجب الإشارة هنا، أن استعمال المشرع لمصطلحي 

راجع إلى  هذا التكرارأن يكون مجرد تكرار، إذ أنهما تفيدان نفس المعنى، ولا شكّ أن 

 L420-1المادة و 81من اتفاقية الإتحاد الأوروبي 81التوفيق بين صياغة المادة في رغبته 

 ، في]»pratiques«)ممارسات([ ، إذ تستعمل الأولى مصطلح82 من التقنين التجاري الفرنسي

الاختلاف ، وذلك دون أن يكون لهذا ]»pratiques«)أعمال([حين يستخدم الثاني مصطلح 

، إذ أنّ مصطلحا واحدا 06 لهذا يستحسن إعادة صياغة المادةو أي أثر من الناحية القانونية،

  .يكفي

                                                            
77 Cons. Conc. Fr., 08/12/1987, Secteur de l’entretien et de la réparation des cycles, cyclomoteurs et 
motocycles : Michel Pédamon, op.cit., n°463, p.410. 

  .48فيما يخص تعريف لجنة المنافسة الفرنسية أنظر أعلاه الهامش رقم  78 
79 Rapp. Cons. Conc. Fr., 1998, p.42 : Michel Pédamon, op.cit., n°463, p.410. 

  .، المعدّل و المتمّم، السابق الذكر03-03الصادر بالأمر   80
81 «Sont incompatible avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprise, toutes décision 
d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce 
entre états membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu 
de la concurrence à l’intérieur du marchés commun, et notamment ceux qui consistent à …» Art. 81 
Ph.1 du Traité instituant  la communauté européen. www.eur-lex.europa.eu. 
82   «Sont prohibées, … lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher de 
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées,      
conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles                                        
tendent à …» : Art. L420-1 du c.com.fr. www.legifrance-gouv.fr. 
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، فقد سبقت الإشارة إلى عدم إفادته المعنى الصحيح، وأنّ المدبرةأمّا بالنسبة لمصطلح 

   .83يعدّ أكثر دقّة منهالمتواطئ عليها  أوية ئالتّواطمصطلح 

 يتعلّق بمفهومها الأول: يطرح نوعان من الإشكالات تالتوافقاإنّ هذا النوع من 

  .بكيفية إثباتها الثانيو

   يةئمفهوم الممارسات التّواط: أولا

نوع من التوافقات، بموجبها تقوم مؤسسات، عن قصد،  «عرّفها بعض الفقه على أنها 

تتخلّى عن  -ساتأي المؤس-إنّها. ودون أن ترتبط قانونا، بإتّباع قواعد مشتركة للتّصرف

  .84»التّصرف باستقلالية

إنّ هذا التعريف الذي جاء به الفقه، هو في الحقيقة حصيلة اجتهادات قضائيّة، إذ أنّ 

مفهوم الممارسات التواطئية لم يتحدّد إلاّ بعد المرور على عدّة مراحل، لعبت فيها محكمة 

  .العدل للمجموعة الأوروبية الدور الأبرز

                     ،)Accord(مجرد اتفاق بهآ  يقصدففي البداية كان 

                    لا يمكن إثباته بالطرق المباشرة، فيتم استنتاجه، على الخصوص من 

  .un parallélisme des comportements(85 ( توازي في التصرفاتوجود 

ونذكر هنا على الخصوص قرار لجنة المنافسة الأوروبية، الصادر بتاريخ 

مهمّة، ، قيام عدّة مؤسسات فيهعاينت والذي  ،86المواد الملونة، في قضيّة 24/06/1969

) سويسريةو إيطالية، فرنسية، إنجليزية، ألمانية،(لمواد الملوّنة، من جنسيات اج انتبإ تختص

، في عدّة مناسبات، بأربع دول ساويةمتوالية، وبنسب شبه مت برفع أسعار منتجاتها، بصفة

أنّ التوازي في التصرفات من قبل  اللجنة اعتبرتف .داخل المجموعة الاقتصادية الأوروبية

                                                            
  . 13أنظر أعلاه، ص  83

84 «Une forme d’entente dans laquelle des entreprises, sans se lier juridiquement, acceptent en pleine 
connaissance de cause, d’observer une discipline commune de comportement, elles renoncent à avoir 
des comportements indépendants » : Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, op.cit., p.394 
85 Georges Ripert et René Roblot, op.cit., n°849, p.688. 
86 Décision de la commission cité par: Berthold Goldman et Antoine Lyon-Caen et Louis 
Vogel, Droit commercial européen, DALLOZ, Paris, 5èmeéd, 1994, n°489, p.364.    
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ناتج عن تواطؤ  وبرّر بظروف السوق فقط، وإنما هي، لا يمكن أن هاته المؤسسات

فيتم ذلك عن طريق  ،باته بالطرق المباشرة، يتعذر اث)Accord( اتفاق هووهذا الأخير  ،بينها

 الممارسات التواطئية،بصفة منفصلة عن  اتذكر الاتفاق 87وإنّ القانون الأوروبي .الاستنتاج

 . هااتحو كل أثر لاتفاقفقط لقطع الطريق أمام المؤسسات حتى لا تتهرب من العقاب بم

القضية بتاريخ غير أنّ محكمة العدل للمجموعة الأوربية، وعند نظرها في 

، أي بعد ثلاثة أعوام من قرار اللّجنة، أقرّت ما توصّلت إليه هذه الأخيرة، 14/07/1972

محظور، غير أنّها أعطت للممارسات التواطئية مفهوما ) entente(من حصول توافق 

 وإنّما ،كما ذهبت إليه اللّجنة) Accord(فهي ليست مجرّد تطبيق لنظرية الاتفاق  .أوسع

صل إلى حد إبرام يدون أن  لذياو مؤسسات،البين  )التنظيمأو ( ن أشكال التنسيقشكل م«

عن مخاطر  بالتعويض -أي المؤسسات –لها يسمح  اتفاقية بالمعنى الدقيق للكلمة،

لا «  - لممارسات التواطئيةا أي– أنّهاالمحكمة أيضا  وأضافت »بينها فعليالمنافسة بتعاون 

تنسيق  من وجودلا سيما  تحصل ، ولكن يمكن أن)Accord( تجمع كل عناصر الاتفاق

   88»المشاركين فيها اتيظهر من خلال تصرف

يبدوا من هذا القرار، أنّ المحكمة الأوروبية، تعتبر أنّ هناك ممارسات تواطئية، إذا و

لأنّ في هذه الحالة نكون  -لم يحصل توافق مسبق بين الأطراف حول تصرّفاتهم في السوق

ولكن عندما يتبع هؤلاء عن قصد آلية تواطئيّة تسهل عليهم تنسيق  )أ( -اتفاقبصدد 

 )ب(. 89تصرّفاتهم

  

                                                            
87 «Sont … interdits tous accords entre entreprise, …et toutes pratiques concertées…» Art. 81 Ph.1 du 
Traité instituant  la communauté européen. www.eur-lex.europa.eu. 
88«…Une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation 
d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques 
de la concurrence…Elle ne réunit donc pas tous les éléments d’un accord, mais peut notamment 
résulter d’une coordination qui s’extériorise par le comportement des participants»: CJCE, 
14/07/1972, Maitres colorantes (ICI) c/ Commision, aff. 48/69, Rec.1972, p.619.  www.eur-
lex.europa.eu.    
89Hubert Orso Gilliéron, Les contrats verticaux en droit communautaire et suisse de la concurrence, 
LGDJ, Bruxelles, études, 2004, p.109. 
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 :الممارسات التواطئيةو الفرق بين الاتفاق  - أ

يشترط فيه  وإن كان لافي قانون المنافسة ) Accord(أنّ الإتفاق  ،لقد بيّنا فيما سبق

في ضرورة حصول  هذا الأخير مع يلتقي فإنه ،عنصر الإلزام على خلاف العقد المدني

إطار في  لا يشترط لقيام المخالفة ،وعلى العكس من ذلك. تطابق لإرادتين على الأقل

الممارسات التواطئيّة، أن تكون المؤسسات قد وضعت بصفة مشتركة مخطط من أجل إتباع 

المشاركين في العمل  سلوكمن خلال ما، تنسيق  وجود تنظيم أو يظهرتصرف معين، و

ذلك لغياب عنصر تبادل و حتى باتفاق ضمني، ،هنا إذاالأمر لا يتعلّق ف .التواطئي

  .90الإرادات

 :فردية متوازية تصرفاتمجرد و الفرق بين الممارسات التواطئية  - ب

إلا إذا كان نتيجة لا يعتبر محظورا في حدّ ذاته،  إنّ حصول توازي في التصرفات

فيما  المؤسسات من قبلتنسيق  أي نتيجة لوجود تنظيم، أو حصول ،تواطئيةلممارسات 

الذي يترتب عليه قيام المخالفة، لا يشترط فيه وجود  التنظيمأو  التنسيقإن معايير  .بينها

عدم قيام بل يجب أن يفهم من التنسيق،  .مخطط مسبق كما سبق بيانه في الفقرة السابقة

 ،كأن تكون قراراتها برفع الأسعار ،صفة مستقلّةالمؤسسة بتحديد سياستها في التصرف ب

عليه فإنّ المحكمة و .مع مؤسسة أخرى اتخذت نفس القرار ،ناجمة عن تبادل للمعلومات

أن الاستقلالية في التّصرف تتعارض مع أي  ،الأوروبية قد بيّنت في قراراتها اللاّحقة

  .91 همبينفيما  لأعوان الاقتصاديينلتواصل مباشر أو غير مباشر 

) ententes( اتبشكل من أشكال التوافق في إطار الممارسات التواطئية الأمر هنا يتعلّق

 .يحيلنا لدراسة مشكلة إثبات حصولها الأكثر سرية، الأمر الذي

 

  

                                                            
90 Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, op.cit., n°165, p.155. 
91 Hubert Orso Gilliéron, op.cit., p.109. 
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  يةئإثبات الممارسات التّواط:ثانيا 

هي شكل من أشكال التنسيق بين  لقد تبيّن لنا مما سبق، أنّ الممارسات التواطئية

على الخصوص من خلال التصرفات  وجود تنسيق بين المؤسساتيظهر و مؤسسات،ال

في  الممارسات التواطئيةإثبات  حول إمكانيةالتّساؤل هنا يطرح  ، وبالتاليهاالمتوازية ل

 في حالة كذلك في الحالة المعاكسة، أيو متوازية للمؤسسات في السوق؟ تصرفاتغياب 

  في الإثبات؟ هامتوازية، ما دور تصرفاتوجود 

 :إثبات الممارسة التواطئية في غياب تصرفات متوازية  - أ

 أوإذا كان أثرها  من قانون المنافسة 06سب المادة ح) les ententes(التوافقات تحظر 

يكون موضوعه منافيا  )Accord(فإنّ إبرام إتفاق  بالتاليمنافيا للمنافسة، و موضوعها

  .للمنافسة يترتب عليه قيام المخالفة، ولو لم يقم أطراف الاتفاق بتنفيذ ما اتفقوا عليه

هذه الأخيرة تفترض إنّ تطبيق نفس المبدأ على الممارسات التواطئية يبدوا صعبا، إذ  

من خلال تصرفات  التنسيقأن يظهر هذا  ،تنسيق بين المؤسسات وجودزيادة على 

  .المؤسسات المشاركة في الممارسة

إثبات الممارسة ترى بإمكانيّة  محكمة العدل للمجموعة الأوروبية فإنّ ،مع ذلكو

أنّ تحقق الأثر المنافي للمنافسة ليس و خاصة -،التواطئيّة في غياب تصرفات متوازية

فيما  المؤسسات من قبل تنسيق وجودإثبات ب ،-شرطا لحصول التوافق مهما كان شكله

بناء على ثبوته يتم افتراض تأثيره على سلوك المؤسسة في السوق أي عدم و، بينها

  .92استقلاليتها في التصرف

الذي اعتبرت فيه و ،93في قضية الصناعة العالمية للسكّر المحكمة قرار ،مثال ذلكو

لا و تواطؤا، تنسيقا أي مجرّد المشاركة في اجتماع يكون موضوعه منافيا للمنافسة يعتبر

يهم إذا تبنّت المؤسسات المشاركة فيما بعد تصرفا يبين انضمامها للممارسة التواطئية، لأنّ 

  . ذلك المشاركة وحدها تكفي لافتراض حصول

                                                            
92 Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, op.cit., n°168, p.157. 
93CJCE, 16/12/1975, Suiker Unie et autres c/ Commission,  Rec.1975-10, p.1663.  www.eur-
lex.europa.eu. 
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يجب على كل عون اقتصادي أن يحدد بصفة مستقلّة السياسة التي يريد ...«وهكذا 

ل مباشر واصيتعارض بشدة مع أي ت... ستقلاليةللا الاشتراطإن هذا ...إتباعها في السوق

، يكون موضوعه أو أثره التأثير في فيما بينهم الاقتصاديين عوانلألأو غير مباشر 

 تبعسلوك المال عن لهالكشف  أو متنافس حالي أو محتمل،لالسوق  داخلالسلوك المتبع 

  .94»إتباعه مستقبلا في السوق المقررأو

المنافسة قواعد ب الإخلال ، تؤدي إلىنالاقتصادييإنّ مثل هذه الاتصالات بين الأعوان 

  .95تواطؤلحصول القضاء قرينة قانونية  الحرّة، لذلك يعتبرها

إنّ هذه القرينة القانونية هي قرينة بسيطة، ولكنّ إثبات العكس ليس حرّا، إذ على 

 ،نافسةالمؤسسة التي شاركت في الاجتماع أن تثبت المعارضة العلنية للأفعال التي تمس بالم

هدفه  96إنّ هذا الحل الذي جاءت به المحكمة الأوروبية. بت أنها متوقفة عن النشاطثأو أن 

دون أن تعلن الاجتماع في ، ذلك أنّ المؤسسة التي تشارك وقائي للمنافسة من أي تأثير

قواعد المنافسة الحرة، تخلق انطباعا بانضمامها للنتائج و المعارضة لأي تصرف يتنافى

خاصة ، تلك النتائجالمؤسسات ب ، ومن ثمة فهي تزيد من احتمال التزامهتترتب عنالتي قد 

  .97في مدى التزام أطرافها بها تتمثلالتوافقية  قوة الممارسات وأنّ

 :متوازية تصرفات إثبات الممارسة التواطئية في وجود  - ب

 عن تواطؤ فيما بينها، اناجم معينة مؤسساتمن قبل  التوازي في التصرفكون يقد 

  . كوضعية السوق مثلا ،عن غير ذلك اكون ناجميقد و

                                                            
94 «Toutes opérateur doit déterminer, de manière autonome, la politique qu’il entend suivre sur le 
marché… cette exigence d’autonomie… s’oppose… rigoureusement à toute prise de contact, directe ou 
indirecte, entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d’influencer le comportement, sur 
le marché, d’un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement 
que l’on est décidé à, ou que l’on envisage de tenir soi-même sur le marché»: CJCE, 16/12/1975, 
Suiker Unie et autres c/ Commission, op.cit. 
95 Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, op.cit., n°169, p.158. 
96 CJCE, 16/12/1975, Suiker Unie et autres c/ Commission, op.cit. 
97 Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, op.cit., n°170, p.159. 
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، غالبا ما تكون 98(Marchés Oligopolistiques) احتكار القلةفي أسواق  ،ومثال ذلك

دون حصول أي  ،فائدتها الفردية لتحقيقالمؤسسات  من سعيالتصرفات المتوازية ناتجة 

كما ذهب إليه القضاء الأوربي  ،لا تقوم المخالفة ،الحالةفي مثل هذه ف ،99تواطؤ فيما بينها

لا في التصرف المؤسسات  استقلالية اشتراطبأنّ  ،100في قضية الصناعة العالمية للسكر

  .المعاين أو المتوقع لمنافسيها حقّها في  التكيف بذكاء مع السلوك اءلغيعني إ

يستخلص من هذا القرار أنّ التوازي في التصرفات، يلعب دورا هاما في إثبات  ،عليهو

متخدة  الممارسات التواطئيّة، غير أنه لا يكفي لوحده، فقد تكون التصرفات المتوازية

وهذا ما أكده القضاء في قضية . ظروف السوقو كيفتللمؤسسات من قبل ال ،بصورة فردية

  »لتوازي التصرفات أن يثبت لوحده ممارسة تواطئيّة لا يمكن «  ،101المواد الملونة

الأوروبي التصرفات المتوازية مجرد مؤشر على و يعتبر القضاء الفرنسي ،ولذلك

  :يستعمل طريقتين حصول هذه الأخيرة ولتأكيد ،وجود الممارسات التواطئية

، أي أنّه يتم إثبات الممارسات غير مباشرةقة الأولى هي طريقة يالطر - 1

 ،تواطؤوجود  التوازي في التصرفات دليلا على يكون وهنا ،التواطئية عن طريق الاستنتاج

أي أنّ السلطات المكلّفة . لتصرفات المتوازيةل الوحيد والمنطقي التفسيرالتواطؤ هو كان  إذا

لم يتبين لها ما يبرّر التوازي، تنشأ قرينة  فإذاللسوق،  اقتصاديةبالمنافسة تجري دراسة 

 فترضإثبات العكس على المؤسسات المعبئ ويقع  .قانونية مفادها أنه ناتج عن تواطؤ

                                                            
إنّ سوق احتكار القلّة هو السوق الذي يتميز بوجود عدد قليل من المنتجين و البائعين، بحيث إذا قام أحدهم   98

رضا . بتغير سعره أو كمية إنتاجه، فإنّ هذه التغيرات نجد لها انعكاسا لدى المنتجين و البائعين الأخرين

، 2006الأردن، -لنشر والتوزيع، عمانصاحب أبو حمد، الخطوط الكبرى في الاقتصاد الوضعي، مجدلاوي ل

  .218.ص
99  Anne Perrot et Louis Vogel, Entente tacite, oligopole et parallélisme de comportement, La 
Semaine juridique, éd. E, n°48, p 495. 
100 CJCE, 16/12/1975, Suiker Unie et autres c/ Commission, op.cit. 
101 «Un parallélisme des comportement ne peut être à lui seul identifié à une pratique concerté»: 
CJCE, 14/07/1972, Maitres colorantes (ICI) c/ Commision, op.cit.  
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التفسير الوحيد  المخالفة، لأنّ التواطؤ هو تقومالتي في حالة عجزها عن ذلك و ،تواطئها
  .102لتصرفاتها المتوازيةالمعقول 

لتوازي، لا تعتبر أفعالها تفسيرات أخرى ل تقديمإذا تمكنت المؤسسات من  وهكذا،

ام شركتين يقوالتي تتلخص وقائعها في  ،103 )قضية صفائح الزنك( ،ومثال ذلك .تواطؤا

للجنة قد تبين و .في نفس الوقتو منتجتين للزنك، بقطع العلاقة التجارية مع عميل بلجيكي،

هو تواطؤ حصل بين الشركتين  في قطع العلاقة التوازيأنّ سبب  المنافسة الأوربية

في ألمانيا  هاويبيعبصفائح الزنك  امالمنتجتين، إذ أنّ العميل البلجيكي كان يقوم بالتزود منه

وعند  غير أن المحكمة الأوربية. طبقانه داخل السوق الألمانيةتبسعر أقل من السعر الذي 

نظرها في القضية برّأت الشركتين المنتجتين للزنك، لأنّ إحداهما قطعت العلاقة معه لعدم 

 التفسير الوحيدلمحكمة أن التواطؤ ليس هو هنا اعتبرت اومن  ،تسديده لفواتير عالقة

، كما بيّنت المحكمة أنه لا يشترط في الأسباب التي المنطقي للتوازي في قطع العلاقةو

 التواطؤ ليس السبب الوحيدبل يكفي أن تبيّن أن  ،مقنعةمؤسسات أن تكون تقدمها ال

  .المنطقيو

في هذه الحالة تكون هناك دلائل على  ،طريقة مباشرةالطريقة الثانية هي  -2

 ،مثال ذلكو .اته الدلائلحصول تواطؤ، ويلعب التوازي في التصرفات دورا مؤكدا له

تبادل  تمّ والذي ،بها بين المؤسسات المعنية باجتماع ة، مسبوقحصول تصرفات متوازية

أن تبيّن أن المؤسسات  يشترط فيهاإنّ الدلائل التي تضاف للتّوازي  .معلومات معينة أثناءهل

 .104ستقلةصفة ملا تتصرف ب

                                                            
102 Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, op.cit., n°174, p.162. 
103 CJCE, 28/03/1984, Marché des laminés de zinc, aff.29 et 30-83, Rec. 1984, p.1679. www.eur-
lex.europa.eu. 
104 Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, op.cit., n°176, p.165. 



 
 

27 
  

  لتوافقاتالأشخاص في ا :المطلب الثاني

تعدد ، تتطلب 03-03من الأمر  06إنّ جميع المخالفات المنصوص عليها في المادة 

الأمر الذي يطرح إشكالا حول مفهوم . لتوافقينظرا لطابعها ا ،بهآ في الأشخاص القائمين

لا يعطي  105ومن جهة أخرى فانّ النّص القانوني ،هذا من جهة ؟التّعدد في قانون المنافسة

المحظورة، لذلك لا بد من التساؤل حول الطبيعة  لتوافقاتأي إيضاح بشأن الأشخاص في ا

   ؟القانونية لهؤلاء وكذا مركزهم الاقتصادي

  : وهكذا ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع 

  المحظورة لتوافقاتتعدّد الأشخاص في ا:  الفرع الأول 

  المحظورة لتوافقاتالطبيعة القانونية للأشخاص في ا: الفرع الثاني 

  المحظورة لتوافقاتالمركز الاقتصادي للأشخاص في ا: لثالث الفرع ا

 ةالمحظور لتوافقاتتعدد الأشخاص في ا:  الفرع الأول 

لا بدّ من  توافقتعددا في الأشخاص المتواطئين، ومن ثمة لحصول  لتوافقيفترض ا

  . 106تواطؤ شخصين على الأقل

. الاقتصاديةو ،الناحية القانونيةكما يجب أن يتمتع كل طرف بالاستقلالية الكافية من 

الاتفاق  أوالاتفاق الحاصل بين الشركة القابضة وفروعها،  ،محظورا توافقا لا يعتبر ،لذلك

الحاصل بين فروع فيما بينها، ما دامت تتبع لنفس الشركة الأم، وذلك للانعدام الإرادة 

الذي يكون  الإتفاقظورا بعبارة أخرى لا يعتبر اتفاقا محو .107المستقلة في أطراف الاتفاق

إنّ هذا الرأي السائد .  108أطرافه شركات مستقلّة قانونا، ولكن تخضع لنفس مركز القرار

                                                            
  .، السالف الذكر03-03من الأمر 06 المادةأي   105

106  Yves Serra, op.cit., p.81. 
107 Lamy droit économique, op.cit, n°595, p.198 
108 Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit., p.3. 



 
 

28 
  

، وكذا جانب من 110أيضا محكمة العدل الأوروبية أخذ بهما ت، هو 109في القانون الفرنسي

   .111الفقه الجزائري

فيما بينها، فإنّ هذا  شركة فرعية مشتركةبإنشاء  ،أما إذا قامت عدة مؤسسات متنافسة

ا جب معاينته طبقا للقواعد التي تنظم هذه تولذلك   ،112الفعل يعتبر تجميعا إقتصادي

المحظورة، إذا كان  لتوافقاتغير أن ذلك لا يمنع من تطبيق الأحكام المتعلّقة با. 113العملية

  .114موضوع الشركة الفرعية أو أثرها منافيا للمنافسة

حيث يثير شرط التعدد إشكالا، عند نشوء شركة من اندماج كلي لعدّة شركات،  كذلك 

الذي ينشأ  ،طرح تساؤل حول إمكانية تطبيق مفهوم الاتفاق، على الشخص المعنوي الوحيدي

نّ إنشاء بسبب أالأول عدم إمكانية ذلك، يرى  :وهنا انقسم الفقه إلى رأيين ؟من عملية الدمج

بإمكانية الجانب الثاني  يرىفي حين  .يتعارض مع مفهوم الاتفاقة واحدة شخصية قانوني

 لنظر إلىباأنّ شرط التعدّد يتحقّق ذلك  ،تطبيق مفهوم الاتفاق على الشخص المعنوي الوحيد

حتى وإن كانت عملية الدّمج صحيحة  وبالتالي. تصرف الشركة يحدّدالشركاء هم من  أنّ

يمكن للشخص المعنوي  ،115قانونا، بالنّظر إلى القواعد التي تنظم التجمعات الاقتصادية

  .116المحظور، أو أن يصبح وسيلة له توافقالجديد أن يخفي ال

                                                            
109 Comm. conc., 13 décembre  1983, Béton prêt à l'emploi et Cons. Conc. Fr., 26 mars 1991, 
Société Etablissements Tournier SA : Lamy droit économique, op.cit, n°595, p.198. 
110  CJCE, 31 octobre1974, Centrafarm c/Sterling Dry et Centrafarm c/Whintrop, Rec.1974, 
p.1147. www.eur-lex.europa.eu.  

  .40.ص ،الذكرالمرجع السالف  ؛ محمد الشريف كتّو،المرجع السالف الذكرزناكي دليلة،  111 

  .، السالف الذكر03-03من الأمر 03فقرة  15المادة  112 

، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة تيزي مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاريةجلال مسعد،  113

  .56.، ص2012وزو، 
114 Marie Malaurie Vignal, Droit interne de la concurrence, op.cit., n°227 p.172. 

  .السالف الذكر 03-03من الأمر 22إلى  15نظم المشرع الجزائري التجمعات الاقتصادية بالمواد من  115 
116 Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit., p.3.  
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  المحظورة لتوافقاتالطبيعة القانونية للأشخاص في ا: الفرع الثاني 

يإنّ المشرع الجزائري على  لم يبين الطبيعة القانونية  ،117غرار نظيره الفرنس

ذلك حسب يرجع و ،توافقيلتها على أساس مشاركتها في عمل ائللأشخاص التي يمكن مس

جانب من الفقه، إلى أنّ المشرع الفرنسي ربط تطبيق النص القانوني بنشاطات معينة، 

إنّ الأمر ذاته ينطبق على قانون المنافسة  .118لتوافقوليس بصفة القائم بالمشاركة في ا

المنصوص عليها في  ،حدّد المشرع مجال تطبيقه بمجموعة من النشاطات حيثالجزائري، 

  .الخدماتو ،هي أساسا الإنتاج، التوزيعو ،119منه 02المادة 

أي  ،كل من يمارس أحد هذه النشاطات الاقتصادية، أن كذلكتجدر الإشارة ولكن 

 ،120قانون المنافسة مفهومفي  مؤسسةصفة دائمة، يعتبر والخدمات ب ،التوزيعالإنتاج، 

. بيعيا أو معنويا، عاما أو خاصابغض النظر عن طبيعته القانونية، سواء كان شخصا طّ

يمكن متابعته في حالة  يستخلص مما سبق، أنّ كل شخص ينطبق عليه مفهوم المؤسسة

  .توافقيمشاركته في عمل 

  المعنويةو الطبيعيةالأشخاص : أولا

، مؤسسات فردية، تخضع للحظر لأشخاص الطبيعيةاعتبر مجلس المنافسة الفرنسي ي

،  121قضية جرّاحوا الأسنان ،ذلك ة علىثلن الأموم .على الممارسات التوافقية القانوني

بالنظر إلى طبيعة  ،قانون المنافسة سبححيث احتجّ هؤلاء بأنهم لا يعتبرون مؤسسات 

                                                            
117 من اتفاقية الاتحاد الأوربي التي تحدّد صراحة الأشخاص المعنية وهي  81وذلك على خلاف المادة  

  :المؤسسات

 «Sont incompatible avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes 
décisions d'associations d'entreprises toutes pratiques concertées…» Art. 81 Ph.1 du Traité instituant  
la communauté européen. www.eur-lex.europa.eu. 
118 Marie Malaurie Vignal, Droit interne de la concurrence, op.cit., n°227 p.172. 

  .السابق الذكر 03 -03من الأمر  02المادة 119 

  .السابق الذكر 03 -03من الأمر  03المادة  120
121 Cons. Conc. Fr., 22/10/1991, Honoraires des chirurgiens : Lamy droit économique, op.cit, 
n°565, p.196. 
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غير أنّ مجلس المنافسة الفرنسي قرّر بأن هذه الحجة لا يمكن إلا  .المهنينشاطهم 

أنّ ليس هناك أي نص  هكما أعلن في قرار ،عتبر مؤسسةتسنان الأاستبعادها، وانّ عيادة 

 ،إنّ موقف المشرّع الجزائري واضح. يمنع تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص الطبيعية

شخص كل «السالف الّذكر، علي أن المؤسسة هي  03- 03من الأمر  03إذ تنصّ المادة 

  .»...أو معنوي طبيعي

على  في فرنسا الحظر ، الأمثلة عديدة، فقد طبقالأشخاص المعنويةأما فيما يخص 

ويبدو أن المشرع . 122إلخ...نقابات عماليةو ، جمعيات، نقابات مهنيةتجارية ومدنية شركات

السالف  03-03من الأمر  02، حين تعديله المادة الاجتهاداتالجزائري أراد مواكبة هذه 

المهنية  الاتحاداتو الجمعيات... «عبارة  أضافحيث  12123-08الّذكر بموجب القانون 

ممارسة نشاط ب إذا فالعبرة .»...أيا كان قانونها الأساسي أو شكلها أو موضوعها

  .ولو بصفة ثانوية ،اقتصادي

  الأشخاص الخاصةو الأشخاص العامة: ثانيا

 الحظر الأشخاص الخاصة فقط، بل يمتد لتوافقاتا على القانوني حظرلل تخضعلا 

 ،أو التوزيع ،مارس نشاطا من نشاطات الإنتاجت عندماالأشخاص العامة،  ليطبق علىكذلك 

تطبق أحكام هذا «: على أنهمن قانون المنافسة  02تنص المادة في هذا الصدد . أو الخدمات

أشخاص بهآ  بما فيها تلك التي يقوم...الخدمات... التّوزيع...الأمر على نشاطات الإنتاج

يجب أن لا يعيق مهام المرفق العام أو ممارسة «غير أنّ تطبيق هذه الأحكام  »...عمومية

  »صلاحيات السلطة العامة

على ، تساؤل حول الجهة المخوّل لها تطبيق أحكام قانون المنافسةال يجبولكن 

  الأشخاص الخاضعة للقانون العام؟

                                                            
122 Lamy droit économique, op.cit, n°565, p.185. 

  .هماسبق ذكر ،03-03 الأمر، يعدّل ويتمم 2008يونيو  25المؤرخ في  12-08القانون  123
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  :124وهنا يلاحظ أنّ القضاء الفرنسي يفرّق بين ثلاث فرضيات

في هذه الحالة أحكام قانون المنافسة : الشخص العام يمارس نشاطا اقتصادياإذا كان  -

 .رقابة القضاء العادي هو المختص تطبق عليه، ويكون مجلس المنافسة تحت

في هذه الحالة أحكام قانون : الشخص العام لا يمارس نشاطا اقتصاديا إذا كان -

 .تطبق عليه، ويكون القضاء الإداري هو المختصلا المنافسة 

الشخص العام يمارس نشاطا اقتصاديا مرتبط بأعمال إداريّة تتعلّق بممارسة إذا كان  -

هنا فإنّ الحل الذي جاء به و :السلطة العامة أو بتسيير مرفق عامامتيازات وصلاحيات 

، الإداريةالقضاء يتمثل في التفرقة بين النشاطات الاقتصادية القابلة للفصل عن الأعمال 

هو  الإداريأما إذا كانت غير قابلة للفصل فإنّ القضاء  .الأول الإجراءيطبق عليها  التيو

  .الذي يطبق أحكام قانون المنافسة على هذه النشاطات الاقتصادية

أماّ بالنسبة للقانون الجزائري، فإنّه لا يأخذ بالمعيار الموضوعي لتحديد الاختصاص، 

عليه يمكن القول أنّ كل النزاعات التي تكون الدولة و .ويأخذ بالمعيار الشكلي كقاعدة عامة

لمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها هي من أو الولاية أو البلدية أو ا

لكن و .125اختصاص القضاء الإداري، حتى لو تعلق الأمر بتطبيق أحكام قانون المنافسة

  .126يمكن للقضاء الإداري استشارة مجلس المنافسة في القضايا المتعلقة بهذا الشأن

كالمرافق  بالشخصية المعنوية،عة أما بالنسبة للأشخاص العمومية الأخرى المتمتّ

ةو الصناعية ة 127التجاري ، فإنّها تعتبر تاجرة في 128وكذا المؤسسات الاقتصادية العام

                                                            
124 Didier Guevel, Droit des affaires, LGDJ, Paris, 2èmeéd., 2001, p.212. 

، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير  25، المؤرّخ في 09-08من القانون  800المادة  125

  www.joradp.dz  .والإدارية

  .، السالف الذكر03-03من الأمر  38المادة  126
127  Mohamed Salah et Farha Zéraoui-Salah, Etablissements publics à caractère industriel et 
commercial, Actualités législatives et réglementaire de droit économique 2001, Revue entreprise et 
commerce, EDIK, n°03-2007, pp.107-109.  
128  Mohamed Salah, Entreprise publique économique, son organisation, sa gestion, et sa 
privatisation, Revue entreprise et commerce, EDIK, n°01-2005, p.61. 
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تحت رقابة القضاء  ،علاقاتها مع الغير، وبالتالي فإنّ مجلس المنافسة هو المختص

  .129العادي

 محظورتوافق الشخص طرفا في  لاعتبارلا يشترط وتجدر الإشارة في الأخير، أنه 

ره فاعلا ااتفاق محظور يمكن اعتب ساعد في حصولفالذي ي منه، حصوله على نفع مباشر

اتفاق في وقوع  ساعدتحكم في فرنسا ضد جمعية  ،وهكذا .أصليا أو شريكا في الجريمة

الأشخاص المتواطئين، مع علمها بمخالفة الاتفاق تضم قاءات لمحظور، بأن نظّمت بمقرّها 

  .130افسةلقواعد قانون المن

حجم معين، لذلك نجد مثلا أن مجلس ذات لا يشترط أن تكون المؤسسات المتّفقة ما ك

   .131لتوحيد أسعار بعض سلعهم الأساسية االمنافسة الفرنسي قد أدان عدّة خبازين تواطؤ

  المحظورة  التوافقاتالمركز الاقتصادي للأشخاص في : الفرع الثالث 

  :بالنظر للمركز الاقتصادي لأطرافها إلى نوعين  التوافقاتيمكن تقسيم 

الاقتصادي، بين مؤسسات تمارس نفس النشاط التي تتّم  التوافقاتويضم :  الأولالنوع 

مثال  .فس الدرجة من السلسلة الاقتصاديةعلى نمتواطئة  مؤسساتأي يتعلق الأمر هنا ب

التوافقات  موزعين، أوعدّة بين ما بين مجموعة منتجين، أو ما  التي تقع اتالاتفاق ،ذلك

 التوافقاتويطلق على هذا النوع من  .إلخ...المهنية اتمنظمالأعضاء  التي تحصل بين

  . الأفقية التوافقاتب

بين مؤسسات تمارس نشاطا اقتصاديا التي تنشأ  التوافقات يشملو:  الثانيالنوع 

 ،الدرجة من السلسلة الاقتصاديةنفس ل التوافقطرفي  الحالة التي لا ينتمي فيهاي أ مختلفا،

                                                            
  .، السالف الذكر2003يوليو  19، المؤرخ في 03-03من الأمر  38المادة  129

130 Cons. Conc. Fr., 09/05/1989, Encres d'imprimerie : Lamy droit économique, op.cit, n°565, 
p.185. 
131 Cons. Conc. Fr., 18/12/1990, boulangerie de BERRE-L'ETANG : Lamy droit économique, 
op.cit, n°565, p.185. 
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 ،التوافقاتويعرف هذا النوع من  .منتجو أو بين مورد ،كالاتفاق الحاصل بين منتج وموزع

  .132العمودية بالتوافقات

 ،بطبيعتها تنافستالأفقية تحصل بين مؤسسات التوافقات بالملاحظة هنا، أنّ  والجدير

يد يوسيلة لتق يه ات الأفقيةالتوافق، وبالتالي فإنّ بحكم ممارستها لنفس النشاط الإقتصادي

، غير متنافسةمؤسسات  تجمع بينالعمودية، التي  التوافقاتعلى خلاف . المنافسة فيما بينها

 .133موزعو قيام منافسة بين منتج تصوّر لا يمكنفنشاطها الاقتصادي،  نتيجة لعدم تشابه

في القانون الجزائري، مادامت لا تمس  العمودية التوافقاتطرح تساؤل حول حظر يلذلك 

  ؟منعدمة أصلا ابالمنافسة بين أطرافها أو بالأحرى إنّ المنافسة فيما بينه

نفس الأمر ينطبق هذا التساؤل، وعلى  من قانون المنافسة، لا تقدّم إجابة 06إنّ المادة 

التطور التاريخي ولكن بالرجوع إلى .  134الفرنسي تقنين التجاريمن ال-L 420على المادة 

والتي يرجع لها اختصاص  لمحكمة الإستئنافية لباريسا ، نجد أنفي فرنسا لهذا الإشكال

اعتبار  برفض أن قضتو لها سبق النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة،

، انتقادات فقهية كثيرة كان محلغير أنّ هذا القرار  .135العمودية مقيدة للمنافسة التوافقات

 L-420مادة نص ال لعموميفتقد هذا الأخير لأساس قانوني، نظرا من الناحية القانونية ف

العمودي وإن كان لا يؤثر على  لتوافقفإنّ ا ،من الناحية الاقتصادية كذلك .الذكر السابقة

أي  ،أي المنافسة بين أطرافه، إلاّ أنّه قد يمس بالمنافسة بالنسبة للغير المنافسة الداخلية

 ،ومثال ذلك .136هوالغير الخارج عن توافقوهي المنافسة بين أطراف ال ،المنافسة الخارجية

                                                            
132 Michel Pédamon, op.cit., n°462, p.409. 
133 Daniel Tricot et autres, Accords verticaux et accord horizontaux les limites de la distinction au 
regard de l’article 81 CE, colloque, quel avenir pour le traitement des restrictions verticales, 
Concurrences, n°4, 2008, p .7. 
134 Art. L420-1 du c.com.fr. www.legifrance-gouv.fr. 
135 CA paris, 07/02/1961, Nicolas Brandt : Lamy droit économique, op.cit, n°595, p.198. 
136 «La prohibition des restrictions de concurrence résultant d'accords entre entreprises situées à des 
niveaux différents du processus économique _accords verticaux _ est beaucoup plus difficile à admettre 
dans la mesure, précisément, où les parties à l'entente ne sont pas alors en concurrence. De tels 
accords (accords de distribution, de licence…) ne peuvent être sanctionnés que sur le fondement d'une 
atteinte à la concurrence externe, c'est-à-dire à la concurrence existant entre les parties et les tiers » : 
Georges Ripert et René Roblot, op.cit., n°842, p.682. 
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قيام منتج بإبرام اتفاقات ثنائية مع عدّة موزعين، تتضمن تحديدا لثمن إعادة بيع سلعته، إنّ 

  .من شأن هذه الاتفاقات القضاء على المنافسة فيما بين الموزعين

يطبقان الحظر على  ،الفرنسيين ،مجلس المنافسةو ،المنافسةوهذا ما جعل كلا من لجنة 

أنّ  هنا،الإشارة در تجو. الأفقية، كما تبعهما القضاء الفرنسي في ذلككالاتفاقات العمودية 

                من الأمثلة العملية نذكر هنا قضيةو ،يتبنى موقفا مماثلا القضاء الأوربي

هذه  أصبحت بموجبه ،Constenيع مع شركة والتي أبرمت عقد توز Grundigشركة 

في المقابل حماية بأن جعل منحها الذي فقط، و Grundigالأخيرة ملزمة ببيع سلع المنتج 

اعتبرت محكمة  القضية،عند نظرها في و. منها الموزع الحصري لمنتجاته داخل فرنسا

  .137العدل للمجموعة الأوربية هذا الاتفاق محظورا لأنه يمس بالمنافسة بالنسبة  للغير

 غالبافي الاتفاقات العمودية كذلك ، فان كلّ اتفاق يشترط فيه التراضي، هكما سبق ذكر

 تنظيم شبكة التوزيع، أما كيفيّات تطبيقمن أجل الموزع، و عقد إطار بين المنتجيبرم  ما

لذلك طرح تساؤل حول توجيهات المنتج  .بتوجيهات من المنتج ةلاحق بصفة توضحلعقد فا

 يرىفي هذا الصدد، و ؟إلى الموزع، الذي ينتمي لشبكة موزعيه، هل يمكن اعتبارها اتفاقا

ما إذا تصرف الموزع حسب تلك التوجيهات أم لا، ففي  التفرقة بينأنه يجب  138الفقه بعض

أماّ في الحالة الثانية فإن عقد الإطار لا يكفي لقيام  ،الحالة الأولى يعتبر ذلك قبول ضمني

كذالك قد يتعرض الموزع لضغوط . المخالفة ما دام لا يحتوي على شروط منافية للمنافسة

فض تقديم ، كأن يراءات على مخالفتهاروط معينة، وجزمن المنتج، الذي يفرض عليه ش

، الأمر الذي يجعل قبول الموزع أمرا ضروريا من أجل استمراره في شبكة له الدعم التقني

 .يمكن أن يعفيه من المسؤولية لحدوث إكراه لإرادته ما هذاو التوزيع،

  

                                                            
137  CJCE, 13/07/1966, Consten et Grundig c/ Commission, Rec.1966, p.429.  www.eur-
lex.europa.eu. 
138 Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, op.cit., n°161, p.151. 
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 تقييد حرية المنافسة في السوق: المبحث الثاني

عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة ...« تينصّ المشرّع، على حظر التوافقا
في نفس السوق أو في جزء جوهرى بهآ  حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال

وبذلك فهو يجعل من شرط تقييد حرية المنافسة شرطا مستقلا لحظر التوافق،  139.»...منه

 .  فسة لا تكون محظورةوبمفهوم المخالفة فإن الممارسة التوافقية التي لا تمس بحرية المنا

 :  لا سيما عندما ترمى إلى...«ماسة بحرية المنافسة  تتكون التوافقاو

 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها، -

 تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ  التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني،  -

 التموين،اقتسام الأسواق أو مصادر  -

عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو  -
 لانخفاضها،

تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم  -
 من منافع المنافسة،

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع  -
 العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية،هذه 

 140».السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيدة  -

، )المطلب الأول ( هكذا تتطلب منّا هذه الدراسة تحديد مضمون شرط تقييد المنافسة و

 ).المطلب الثاني ( المشرع بهآ  التي جاء لحالاتثم دراسة ا

                                                            
  .، السالف الذكر2003يوليو  19، المؤرخ في 03-03من الأمر  06المادة  139

  .، السالف الذكر2003يوليو  19، المؤرخ في 03-03من الأمر  06المادة  140
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 مضمون شرط تقييد المنافسة: الأول المطلب 

 »...عندما تهدف أو يمكن أن تهدف...«إلاّ  141لا تحظر التوافقات طبقا للنّص القانوني
الفرع ( »...عرقلة حرية المنافسة، أو الحد منها أو الإخلال بها...«إلى ) الفرع الأول(

 ).الفرع الثالث( »...نفس السوق أو في جزء جوهرى منه...«، في )التاني

 معايير ربط التوافق بتقييد حرية المنافسة : الفرع الأول

            المساس بحريةو معايير تحديد علاقة السببية بين التوافق ،بهآ ويقصد

               عندما ،142من قانون المنافسة 06في المادة هذه المعايير المشرع  وقد حدّد ،المنافسة

     .إلى تقييد المنافسة »...تهدف أو يمكن أن تهدف...«نصّ على حظر التوافقات التي 

                     :باللغة الفرنسية نجد أن المشرع ينص المادة أمّا في ترجمة

«…sont prohibées lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet…».  

على أساس  بالهدف -الموضوعأي - »objet«حتى لو سلمنا أن المشرع ترجم كلمة  

إلا أنّه لا يمكن  ،أن موضوع التوافق قد يكون الهدف أو القصد الذي يبتغيه الأطراف منه

                    كترجمة لعبارةعبارة أو يمكن أن تهدف في أي حال من الأحوال اعتبار 

»peuvent avoir pour effet« يمكن أن يكون (، لأن الترجمة الصحيحة لهذه العبارة هي

  ).   يمكن أن تؤدى(أو ) أثرها

، »أو«أن المشرع يستعمل في النّص القانوني أداة الربط  ،الجدير بالملاحظة هناو

أنّ تحقق أحد المعيارين  ،على ذلكيترتب و ،المنافيان للمنافسة الأثرو الموضوعللفصل بين 

 بعبارة أخرى، إنّ تحديد علاقة السببية بين المساس بالمنافسةو .يكفى لحظر التوافق ،فقط

  . أو من خلال تحقق أحدهما فقط السابقين بين التوافق يتم من خلال الجمع بين المعيارينو

  الموضوع المنافي للمنافسة: أولا

يتعلق بمفهوم الموضوع المنافي للمنافسة في التوافقات إنّ أول تساؤل يطرح هنا، 

  المحظورة؟

                                                            
 .، السالف الذكر03-03الأمر  من 06المادة  141

 .، السالف الذكر03-03الصادر بالأمر  142
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بهآ  أو الإخلال ،أو الحد منها،  يرى البعض بأنه الحالة التي تتم فيها عرقلة المنافسة

أي أنه بالنظر إلى أطرف  .144بالقصد المنافي للمنافسة أيضايعبّر عنه لهذا ، و143عن قصد

وبالنظر إلى التوافق  ،145يتنافى وقواعد المنافسة الحرّة لهدفالتوافق فإنّ مشاركتهم فيه تتم 

  .146يكون منافيا لمبدأ حرية المنافسة محتواهفإنّ 

تقوم المخالفة إذا تبين أن موضوع التوافق مقيد لحرية المنافسة، ولو لم ينتج  ،وهكذا

الذي معلومات التبادل  أن اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي ،ومثال ذلك. ذلك التوافق أثره

صفقة عمومية،  بخصوصحصل بين مؤسسات للأشغال العمومية، قبل تقديمها لعروضها 

توافقا غير مشروع، بالرّغم من أنّ أي مؤسسة من تلك المؤسسات لم تحصل على يعدّ 

  .147الصفقة

تصرفات  وأ حصول أفعال يتطلّبموضوع التوافق  استنتاجأن  ،كذلكتجب الإشارة 

اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن عدم قيام مؤسسات  ،على هذا الأساسو. تتم لتنفيذه

للحصول على صفقة  التي كانت تنوي التقدّم بها عروضالبتقديم في نهاية الأمر متواطئة 

معه متابعتها، نظرا لإستحالة إثبات أن التواطؤ كان بهدف الحصول على  تعذرعمومية، ي

  .148الصفقة

  للمنافسةالمنافي  الأثر: ثانيا

إلى المساس بحرية  يمكن أن تؤديالتوافقات التي  ،149حسب النص القانونيتحظر 

يجرّم التوافقات بالنظر  ،المنافسة، أي أن المشرع الجزائري، على غرار نظيره الفرنسي

                                                            
143 «…L'objet anticoncurrentiel s'analyse comme l'intention d'empêcher,  de fausser, de restreindre, le 
jeu de la concurrence…» : Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit., n°100, p.24.  
144 «…intention anticoncurrentielle…» : Lamy droit économique, op.cit, n°599, p.199 
145«…L'objet anticoncurrentiel recouvre les hypothèses dans lesquelles les participants à l'entente on 
eu pour intention, pour but, de porter atteinte à la liberté de la concurrence … » : Annie 
Chamoulaud, Gulsen Yildirim, Claude Lombois, Droit des affaires, relation de l'entreprise 
commerciale,  Lexi fac, Paris, 2003, p.177. 
146«…L'objet anticoncurrentiel signifie que la collusion doit avoir un contenu atteignant le principe de 
la liberté de la concurrence; par exemple un accord sur les prix…»: Yvan Auguet, Droit de la 
concurrence, droit interne, Ellipses, Paris, tout le droit, collection dirigée par                     
Philippe Ségur, 2009, p.127. 
147 Michel Pédamon, op.cit., n°465, p.412.  
148 Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit., n°105, p.24. 

  .، السالف الذكر03-03الأمر  من 06المادة أي  149
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أثرها المخالفات التي يكون  ،ويشمل الحظر ومن باب أولى .فقط أثرها المحتملإلى 

   .150محققاً

  .151أو العرقلة ،أو الحد ،إذا كانت المنافسة قد تعرضت فعلاً للتقييد ،محققا الأثر عدوي

الأثر المنافيان للمنافسة شرطان متلازمان، و المشرع لا يجعل من الموضوع بما أنّ

، دون الحاجة مخالفةال لقيام يكفي )المنافي للمنافسة ثرالأأي (فإن تحقق العنصر المادي 

 القصد المشترك أنّ أي دون الحاجة لإثبات، )موضوع التوافق( عنصرها المعنوي لإثبات

  .152لمساس بحرية المنافسةهو ا لأطراف التوافق

لحرية المنافسة  تهديده، بمعنى أن مجرد الأثر المحتمللحظر التوافق  أيضا ويكفي

  .153هادون الحاجة إلى إثبات حصول مساس محقق ب، يكفي

دراسة الوضعية الناجمة  ،على الهيئات المختصة يتعينه أنّ ،جب الإشارة في الأخيريو

وهو ما  .المنافسةحرية ب اتحديد الظروف التي يمكن أن يشكل فيها مساسو ،عن التوافق

  .يحيلنا إلى دراسة خصائص العرقلة أو الحد أو الإخلال بالمنافسة

  خصائص التقيد لحرية المنافسة:  الثانيالفرع 

عرقلة حرية ...« من قانون المنافسة، تحظر التوافقات في حالة 06ة إن الماد
                                         »...االمنافسة، أو الحد منها، أو الإخلال به

فهو تقييد حرية  ،منها الحدإعاقتها بصفة كلية، أما  ،حرية المنافسة بعرقلةويقصد 

هو تشويه ظروف المبادلات  ،بهآ الإخلالكما أنّ  .الخيارات الاقتصادية بعض القرارات أو

  154.عن تلك التي تنجم من هيكل السوق

ة، لأن المصطلحات يرى بعض الفقه أنّ هذه الاختلافات اللّفظية ليس لها فائدة عمليّ

وهو  ،155ةفسبإلحاق الضرر بالمناالثلاث لها مفهوم متقارب، ففي كل الحالات يتعلق الأمر 

                                                            
150 Lamy droit économique, op.cit., n°600, p.200. 
151Yves Reinhard et Jean-Pascal Chazal, Droit commercial, actes de commerce, commerçants, fond 
de commerce, concurrence, consommation, Litec, Paris, 06ème éd., 2010, n°139, p168. 

  .المرجع السالف الذكرزناكي دليلة،  152 
153 Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit., n°109, p.25. 
154 Berthold Goldman et  Antoine Lyon-Caen et Louis Vogel, op.cit., n°492, p.367. 
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الممارسات الواردة في  حيث وصف، »تقييد المنافسة« بـ الجزائري المشرعما يطلق عليه 

بالممارسات  -والتي من بينها التوافقات -الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون المنافسة 

: التي تنصمن نفس القانون  14المادة كما أكد على هذه التسمية في  يدة للمنافسة،قالم

دة يقممارسات م ...،07، 06تعتبر الممارسات المنصوص عليها في المواد ...«
  .»للمنافسة

  :الجذير بالذكر أنّ لتقييد حرية المنافسة خصائص ثلاثو

  .أنّ تقديره يتم بالنظر للمنافسة التّامة وغير التّامة -

  )حد المحسوسالنظرية ( هلا يبلغقد و حدّا محسوسا أنّه قد يبلغ -

  )نظرية التأثير المتراكم(تقديره يتم في إطار سياقه الاقتصادي  أنّ -

  :تقدير العرقلة بالنظر للمنافسة التّامة وغير التّامة : أولا

يحدّد المقصود  لمالأوربي، و على غرار نظيريه الفرنسي ،إن المشرع الجزائري

الهدف الذي يسعى ، بالرّغم من أنها تعتبر 06 المنصوص عليها في المادة) بالمنافسة(

أم بمنافسة عملية  ،(pure et parfaite)ة مثاليو فهل يتعلق الأمر بمنافسة تامّة ،لتحقيقه

(praticable)؟  

تصاد للمنافسة، في على النموذج النظري، الذي وضعه رجال الاق المنافسة التّامةتقوم 

وتفترض هذه الأخيرة لتحقّقها، وجود عدد كبير من المتدخلين في السوق،  ،19بداية القرن

كما لهؤلاء  ،156ممع استقلالية تامّة في قراراته ،إلا بقوة اقتصادية محدودةون يتمتع الذين لا

الكميات و المتدخلين المعرفة الكاملة حول سعر السّلع أو الخدمات التي يعرضونها،

  .157المطلوبة منها

 يجب أنأن أي سياسة اقتصادية تسعى لتحقيق المنافسة التّامة،  ،ذلك يترتب علىو

أي  ولا يمكن تصور سعي ،على حساب أهداف أخرى ،تجعل من المنافسة هدفا في حدّ ذاته

المنافسة غير تامّة،  ،فمن النّاحية العملية .158مشرع لتحقيق هذه الأخيرة نظرا لعدم واقعيتها

                                                                                                                                                          
155 Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, op.cit., n°752, p.399. 
156 Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, op.cit., n°753, p.400. 

  .206.المرجع السابق الذكر، صرضا صاحب أبو حمد،  157 
158 Berthold Goldman et  Antoine Lyon-Caen et Louis Vogel, op.cit., n°493, p.368. 
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احدة ، وقد تتواجد مؤسسة واالمتدخلين في السوق قد يكون محدودوليست مثالية، لأنّ عدد 

الأعوان الاقتصاديين سوى بمعلومات لا يتمتع  ،إضافة لذلك .تهيمن على المؤسسات الباقية

الكميات المطلوبة منها، كما أنّه قد تكون هناك و ،الخدماتو محدودة حول أسعار السلع

   .159الاستفادة من الخيارات التي يقدمهاو تمنع على المنافسين الجدد دخول السوق، ،عراقيل

مستوى معين من لتحقيق لا يمكن سوى السعي  ،المنافسة العمليةفي نموذج  ،وهكذا

ا سياسة لتنظيم كل إنّ  .160المنافسة الفعّالة، أي المنافسة المرغوبة والتي يمكن تحقيقه

يكون هدفها الحفاظ على أكبر قدر يمكن أن ، لا المنافسة العملية نموذج المنافسة ترتكز على

، السعي هدفيكون ذلك الالمؤسسات التي تتمتع بالاستقلالية في التصرف، ولكن  من ممكن

للأعوان الاقتصاديين، والمستهلكين، والتي  النتائج ضمان منافسة تسمح بتحقيق بعضل

إلى ...يهدف هذا الأمر«التي تنص و قانون المنافسة نم المادة الأولىحدّدها المشرع في 
تحسين ظروف و قصد زيادة الفعالية الاقتصادية،...دة للمنافسةيقتفادي كل ممارسة م

ضمان قدر معين من المؤسسات  ،تطلب فقطيهذه النتائج  مثلإن . »معيشة المستهلكين

  .161المستهلكينو الاقتصاديينار لدى الأعوان يللحفاظ على حرية الاخت ،المستقلة

لمنافسة، ا تقييدانطلاقا من نموذج المنافسة المعتمد يختلف مفهوم خلاصة القول، أنه و

كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض  ،تقيدا لهايعتبر  فبالنظر لنموذج المنافسة التامة،

في ظروف عدد المؤسسات المتنافسة، أو الحد من استقلاليتها، أو المساس بالمساواة 

والمنافسة، مثلا  بصفة مطلقة يمكن وضع قائمة بالأفعال التي تتنافىبالتالي و. الإنتاج

  .إلخ...المقاطعة التجارية، اعتماد جداول للأسعار، تحديد حصص الإنتاج

للمنافسة، سوى الممارسات التي تمس  ةديّقعتبر متأما في نموذج المنافسة العملية، لا 

 على قبل الحكمف .خذ بعين الاعتبار الصعوبات الخاصة بكل سوقالأ معبصفة فعلية،  هاب

ي هالمرور بمرحلة تحضيرية،  يجب ،د المنافسة أم لايّقما إذا كانت ت الممارسة التوافقية

   .162لتحديد فرص المنافسة القائمة فيها )دراسة السوق(مرحلة 

                                                            
159 Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, op.cit., n°754, p.400. 
160 Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit., n°09, p.29. 
161 Berthold Goldman et  Antoine Lyon-Caen et Louis Vogel, op.cit., n°493, p.368. 
162 Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, op.cit., n°753, p.400. 

  



 
 

41 
  

لسلطات المكلفة بتطبيق قانون المنافسة رتكز اتأن يمكن  هأن، في الأخيريجب الإشارة 

كما يمكنها أن تستعمل كلى  من عدمه، تقييد للمنافسة قرير وجودلت أحد النموذجين على

ليعتبر بعض  ،مجلس المنافسة إلى نموذج المنافسة التّامةيلجأ  ففي فرنسا مثلا،. النموذجين

تفاقات الإمثل  ،بأي دراسة للسوقدون القيام ، )بصفة مطلقة(التوافقات مجّرمة في حدّ ذاتها 

 ،في حالات أخرىغير أنه  .وغيرها ،أو المقاطعة التجارية ،تحديد الأسعارالتي ترمي إلى 

بعد دراسة  إلافلا يحكم على التوافق بالحظر  ،إلى نموذج المنافسة العلمية المجلس لجأي

حيث  ،إلى طريقة مختلطةأحيانا كما يلجأ هذا الأخير . اقتصادية دقيقة لتأثيره على السوق

يخفف من حكمه  مّثيعتبر توافقا ما محظورا في حد ذاته بالنظر إلى نموذج المنافسة التّامة، 

  .163على الممارسة من خلال الرجوع إلى معطيات السوق

  )Théorie du seuil de sensibilité(: نظرية الحد المحسوس: ثانيا

أن يصل المساس بحرية  ،بالنظر إلى التشريع الجزائري ،لحظر التوافق هل يشترط

  المنافسة إلى حدّ محسوس أم لا؟

غير محسوس  تقييد ترتب عليهاالتوافقات التي ي بنظرية الحدّ المحسوس، أنّيقصد 

إن هذه النظرية هي من وضع القضاء الأوربي، ويعتبر . شروعةتكون م ،حرية المنافسةل

ي في هذا دئالقرار المب 09/07/1969الصادر بتاريخ  قرار محكمة العدل الأوربية

من الاتفاقية الأوربية، والتي تقابلها  81أن المادة المحكمة قررت فيه  والذي .164المجال

تمس التي  (Les accords)لا تطبق على الاتفاقات ، من قانون المنافسة الجزائري 06المادة 

غير المهم للأطراف المعنية في سوق ، نظرا إلى المركز محسوسغير المنافسة بشكل 

  .المنتجات موضوع الاتفاق

انطلاقا من سنة  ،من قبل لجنة المنافسة الأوربية ،ثم عرفت هذه النظرية تطورا

بحيث لا يعتبر  .للحد المحسوس مقادير كمية بتحديدعندما قامت هذه الأخيرة  ،1970

زها المؤسسات والحصص التي تحا كان مجموع ذللمنافسة، إ يدقمالمحظورا، التوافق 

  :تجاوزي لا داخل السوق المعنية، المشاركة فيه

  .كحد أقصى في الاتفاقات الأفقية % 10ـ نسبة 

                                                            
163 Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, op.cit., n°756, p.400. 
164 CJCE, 09/07/1969, Völk  c/ Veraecke, Aff. 5/69, Rec.1969, p.295. www.eur-lex.europa.eu. 
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  .كحد أقصى في الاتفاقات العمودية %15ـ نسبة 

التوافقات على هذه القاعدة، يتمثل في حظر  اومع ذلك وضعت اللجنة، استثناء

عتبر هذه تإذ  ،المتعلقة بتحديد الأسعار، أو المتعلقة باقتسام الأسواق، مثل الاتفاقات الخطيرة

  .165التوافقات محظورة حتى ولو لم تقيد المنافسة بشكل محسوس

لا يوجد أي نص قانوني  ،وعلى غرار التشريع الأوربي ،أما في التشريع الفرنسي

أن هذه لنظرية الحد المحسوس، ولكن على خلاف وحدة موقف القضاء الأوربي بش

على موقف  فقةغير متّالنظرية، فإن الهيئات المكلفة بتطبيق قانون المنافسة في فرنسا 

يحظر كل و يرفض فيه مجلس المنافسة الفرنسي هذه النظرية يففي الوقت الذ. واحد

 استقرّ قضاء محكمة النقض الفرنسية على الأخذ بها، ،166د حرية المنافسةيّقالتوافقات التي ت

  .في هذا المجال 167القرار المبدئي 04/05/1993قرارها الصادر بتاريخ يعتبر و

ة فسلقرارات مجلس المنامقومة باعتبارها هيئة  ،ريسابل الإستئنافية محكمةالأما 

وموقف محكمة النقض  ،اختارت موقفا وسطا ما بين موقف مجلس المنافسة الرّافض لها

ولكن لا تطبق  ،محظورا لمنافسةلتقييد ايؤدي كل توافق  ، بحيث تعتبراأخذ بهتي تال

   .168العقوبات إلاّ على الممارسات التي تتجاوز حدّا محسوساالمحكمة 

لا  ،على خلاف لجنة المنافسة الأوربيةالقضاء الفرنسي أن ، والجذير بالملاحظة أيضا

فهو ، على غرّار القضاء الأوربي ولكن .رفض تعريف الحد المحسوس بمقادير كميةي زال

 أيدتتعلق بالممارسات الخطيرة، حيث ت ،على نظرية الحد المحسوسات يضع استثناء

بأن سياسة المقاطعة التجارية  ،باريسالإستئنافية لمحكمة القرار  ،محكمة النقض الفرنسية

  .169بلغ حدّا محسوساتتعتبر توافقا محظورا حتى ولو لم 

وإن كان يتم بالنظر إلى الحصص دير الحدّ المحسوس أنّ تق ،تجب الإشارة في الأخير 

معايير  على مكن أن يرتكز القضاءفمن الم التي يحوزها أطراف التوافق في السوق المعنية،

خصوصية  ،أخرى، مثل حدّة المنافسة في السوق، كثافة شبكات التوزيع، شهرة العلامة

                                                            
165 Georges Ripert et René Roblot, op.cit., n°843, p.682. 
166 Annie Chamoulaud, Gulsen Yildirim, Claude Lombois, op.cit., p.177. 
167 Lamy droit économique, op.cit., n°603, p.201. 
168 Georges Ripert et René Roblot, op.cit., n°871, p.713.  
169 Cass. Com. 10/03/1998, B,IV ,n°95 : Citée par André Decocq et Georges Decocq, op.cit., 
n°234, p.313. 
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وهو ما يقودنا إلى  170، أي أن القاضي يقدّر المساس بالمنافسة في سياقه الاقتصادي،المنتج

لموقف المشرع  قدراسة نظرية التأثير المتراكم كما سيلي، ولكن قبل ذلك لابد من التطر

  .الحد المحسوس من نظرية الجزائري

المشرع ينص على حظر التوافقات التي تمس  يلاحظ أنّ 06 بالرجوع إلى المادة

وتجب الإشارة هنا أنّ  »...جزء جوهري منه...« بحرية المنافسة في نفس السوق أو في

 81 في المادةوأ الفرنسيمن التقنين التجاري  L420-1المادة هذه العبارة لا نجد لها مثيل في 

 خذالأبهآ  ولذلك لابد من طرح التساؤل ما إذا كان المقصود ،الأوربيمن اتفاقية الاتحاد 

  المحسوس؟  بنظرية الحد

أن يبين أنّ التوافقات التي لا تمس بالسوق يبدوا أنّ المشرع أراد من خلال هذه العبارة 

تعتبر ممارسات غير محظورة، وعليه يمكن القول أنّه تبنى ) أو جوهري(بشكل محسوس

نظرية الحد المحسوس، ولكن يبقى على القضاء تبيان الحدود التي يعتبر تجاوزها مساسا 

ن الاستثناءات على ومن جهة أخرى لابد من أن يبي ،جهة هذا منا بحرية المنافسة، سوسمح

لخطورتها، وبغض النظر عن  محظورة في حد ذاتها هذه القاعدة، أي المخالفات التي تعتبر

  . الحصص التي يحوزها المشاركون فيها السوق

  (Théorie de l'effet cumulatif) :نظرية التأثير المتراكم: ثالثا

 أيلاحظ أنه لا يترتب عليه ي ،التوافق لوحدهة إذا تمت معاين هأن ،هذه النظرية تعني

        محسوس مساس بحرية المنافسة أو قد يكون له مثل هذا التأثير دون أن يصل إلي حد

قد ،  الاقتصاديو سياقه القانونيغير أنّ معاينة نفس التوافق في .  -وبالتالي لا يحظر-

يؤدي إلى حصول ،  تبين أنّ تأثيره بالإضافة إلى تأثير توافقات أخرى من نفس النوع

حظر جميع حسب هذه النظرية، جب يبالتالي و  .يمسّ بحرية المنافسة »تأثير متراكم«

تأثيرها إلى المساس بحرية المنافسة، أو ساهم في بلوغه حدا  تراكمالتوافقات التي أدّى 

   .171محسوسا

                                                            
170 Yves Reinhard et Jean-Pascal Chazal, op.cit., p.168. 

  
171 Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, ARMAND COLIN, Paris, 15ème éd., 
n°541, p.288. 
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ومثال ذلك، عقد  ،لقد تمّ وضع هذه النظرية لتطبق في الأساس على التوافقات العمودية

لا يؤثر بحد ذاته على السوق، ولكن يمكن أن يكون له أثر مناف لحرية عقد التوزيع هو 

لأنّ عقد . في سوق السلعة أو الخدمة المعنية وجود عقود أخرى مماثلة له حالة فسة فيالمنا

الحرّة، ولكن وجود عقود لابد أن يترك مساحة للمنافسة  ،التوزيع حتى يكون مشروعا

، مما يشكل عائقا أمام دخول منافسين هايؤدي إلى انغلاق في نفس السوق ومتنافسةتشابهة م

  . أو قيام المؤسسات بزيادة حصصها طبقا للقواعد المنافسة الحرة  ،جدد

التي ليست هي قوة الاقتصادية للمؤسسة التي أنشأت شبكة التوزيع أن ال، بالتالي يلاحظ

في نفس  ،متماثلة ،توزيع عدّة شبكات اكممحسوسا، وإنما ترتعطى لتقيد المنافسة طابعا 

  .172السوق

إنّ القضاء الأوروبي استعمل هذه النظرية لتعزيز فعالية رقابته، بحيث تتغير شدّة هذه 

غير أن هذه . التي ينتج فيها التوافق أثره ،الرقابة بالنظر إلى انغلاق أو انفتاح السوق

لناحية القانونية، لأنها تمس باستقرار المراكز القانونية، النظرية عرفت عدة انتقادات من ا

 وأيضا .معرفة الآثار القانونية لالتزامهم) مثلا عقد توزيع(حيث لا يمكن لأطرف التوافق 

يترتب على هذه النظرية معاملة مختلفة لتصرفات من نفس النوع، فقط لأنها تمت في سوق 

  173.ختلفةمأو لأنها تمت في نفس السوق ولكن في أوقات  ،ةمختلف

ة هذه حاول القضاء الأوروبي التخفيف من حدّ ،أمام هذه الانتقادات من قبل الفقه

، بحيث أضاف شرطا جديدا لها، إذ يجب أن يكون العقد موضوع النزاع يساهم النظرية

التي تساهم و لعقود المتماثلةفإن كل ا ،وهكذا .بشكل فعاّل في انغلاق السوق حتى يتم حظره

في حصول التأثير المتراكم على حرية المنافسة لا يحظر منها سوى تلك التي يكون تأثيرها 

  174.فعّالا

إن نظرية  التأثير المتراكم هي من وضع القضاء الأوروبي، ولكن تمّ تبنيها من قبل 

جزائري فإن موقف قانون المنافسة اللالقضاء الفرنسي في عدة حالات،  أما بالنسبة 

ما يمنع منّ  في هذا القانونالسلطات المكلفة بتطبيقه يبقى غير معلوم، ولكنّنا نرى أنه ليس 

                                                            
172 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence, ARMAND COLIN, Paris, 2èmeéd., 2003, n°332 
p.166.  
173 Georges Ripert et René Roblot, op.cit., n°844, p.684.  
174 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence, op.cit., n°332 p.167.  
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المتضمّن قانون  03- 03الحرية التامة في ظل الأمر المنافسة تطبيقها، إذ أنّ لسلطات 

  .المنافسة أم لااستعمال الطرق الملائمة لتحديد ما إذا كان هناك مساس بحرية في  ،المنافسة

عندما تؤدي  ،نّ المشرع الجزائري، بنصه على حظر التوافقات المنافية للمنافسةإ

، يدفعنا للتساؤل حول ما إذا كان المقصود من هذه »نفس السوق«للمساس بالمنافسة في 

لا الأوربي استعملاها عند و العبارة نظرية التأثير المتراكم، خاصة أنّ لا المشرع الفرنسي

إنّ هذه  ؟، فهل أراد المشرع تبني ما توصل له القضاء الفرنسي والأوربيالتوافقات حظر

توحي بوجود عدة ممارسات منفصلة يتراكم تأثيرها ليتسبب في تقييد المنافسة في  العبارة

  .نفس السوق

 تعلق الأمر بممارسة واحدة فمن المنطقي أن تتمّ معاينتها في السوق المعنيةأماّ عندما ي

حتى ولو كان أطرافها ينشطون في أسواق مختلفة كما سيأتي بيانه عند دراستنا للسوق  ،بهآ

  .الآتي في الفرع

  السوق: الفرع الثالث

من قانون المنافسة على حظر التوافقات التي تقيد حرية المنافسة  06تنصّ المادة 

تتنافس وتعتبر السوق الفضاء الذي . »...في نفس السوق أو في جزء جوهري منه...«

  175.بداخله المؤسسات الأمر الذي يجعلها مسرحا لأي تقييد محتمل لحرية المنافسة

لا، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار  موهكذا، لتقدير ما إذا كان التوافق يقيد المنافسة أ

أي المعنية -) السوق المعنية(يطلق الفقه على هذه السوق تسمية و .السوق المعنية به

لأنها يرجع لها   )السوق المرجعية(أحيانا  أخرى تسمية و –المقيدة للمنافسةبالممارسة 

  .لتقدير الضرر الذي يمس حرية المنافسة

من قانون ) ب(الفقرة  03في المادة  المرجعية وقد عرّف المشرع الجزائري السوق

الخدمات و كل سوق للسلع...السوق...يقصد في مفهوم هذا الأمر ب«: المنافسة بقوله
كذالك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية، لا و المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة

سيما بسبب ميزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له، والمنطقة الجغرافية التي 
             .»...الخدمات المعنيةو تعرض فيها المؤسسات السلع

                                                            
175 André Decocq et Georges Decocq, op.cit., n°56, p.90. 
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ذلك من خلال العبارات ، والمرجعيةلسوق با بيّن المشرع أن هذا التعريف خاص

بهذا المفهوم تختلف  والسوق. »...معنية بممارسات مقيدة للمنافسة...كل سوق...« :التالية

المكان الذي يتم فيه تبادل  بحيث تعتبر هذه الأخيرةبالضرورة عن السوق بالمفهوم العادي، 

  176.أنواعهاو الخدمات على اختلاف طبيعتهاو السلع

التي تمارس  السوقالنص القانوني، أنّ السوق المرجعية ليست فقط يستخلص كذلك من 

المؤسسات  لمارس كتالمؤسسات المتواطئة فيها نشاطا اقتصاديا، إذ لا يتطلب القانون أن 

والهدف من وراء ذالك، هو . التوافق نشاطا اقتصاديا في نفس السوق المعنيةالمشاركة في 

 .177التي تكون بين مؤسسات لا تتدخّل في نفس السوقو ،عموديةمحاصرة التوافقات ال

رم بين مؤسسة لتنظيم أب ،اتفاق للتعامل الحصري، اعتبر مضرا بالمنافسة ،مثال ذالكو

إبعاد المؤسسات الأخرى  لأنّ هدفه مؤسسة متخصصة في نقل السلع،و ،الملتقيات المهنية

                   .178من سوق النقل

حين  السوقالجدير بالملاحظة أيضا، أنّ المشرع تجنّب تحديد المقصود بمصطلح و

لكن على خلاف مشرعنا، فان القضاء الفرنسي حدد المقصود و .تعريفه للسوق المرجعية

المكان الافتراضي  الذي يلتقي فيه العرض بالطلب، «: بمصطلح السوق، إذ يعرّفها بأنها

عرّف السوق المرجعية بأنها  ،ا من هذا التعريفوإنطلاق ،»على منتجات أو خدمات

المكان الافتراضي  الذي يلتقي فيه العرض بالطلب، على منتجات أو خدمات تعتبر من «

لكن غير معوضة عن و قبل المشترين أو المستعملين قابلة للتعويض عن بعضها البعض

  .179»الخدمات الأخرى المعروضةو السلع

حديد  ت ،من جهة أنّ تحديد السوق المرجعية يتطلب ويستخلص من كلى التعريفين

 .الامتداد الجغرافي لها  تحديد  ،، و من جهة أخرىالخدمات التي تشتمل عليهاو السلع

 

 

  

                                                            
176 André Decocq et Georges Decocq, op.cit., n°56, p.90. 
177 Yves Reinhard et Jean-Pascal Chazal, op.cit, n°170, p.140. 
178 Lamy droit économique, op.cit., n°605, p.202. 
179 Annie Chamoulaud, Gulsen Yildirim, Claude Lombois, op.cit., p.173 
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  الخدمات التى تشتمل عليهاو تحديد السوق بالنظر للسلع: أولا

من قانون المنافسة بالنظر للسلع أو الخدمات  03تحدد هذه السوق طبقا لنص المادة 

ويستخدم في تحديد قابلية السلعة أو . »...مماثلة أو تعويضية...«التي يعتبرها المستهلك 

  :الخدمة للتعويض عن غيرها عدّة عناصر

يمكن أن تشكل سوقا واحدة المنتجات التى تتشابه في  :الخصائص التقنية للمنتج .1

سوق الأنابيب المعدنية سوقا متميزا عن سوق الأنابيب  مثلا لذلك، يعتبر. خصائصها التقنية

  .180المطاطية

لكن و ،قد تؤدي منتجات معينة نفس الدّور من الناحية التقنية :شروط استخدام المنتج .2

فمثلا تعتبر سوق المدفئة الكهربائية  ،إذا اختلفت شروط استخدامها ،لا تدخل في نفس السوق

   .181سوقا مختلفة عن السوق المدفئة التي تعمل بالغاز

شروط الاستخدام لا يشكل  إن فحص الخصائص التقنية للمنتج أو :تصرف المستهلك .3

الناحية متماثلة من الخدمات الو سلعال بعض لأنّ ،العنصر الأهم لتحديد السوق المعنية

، تختلف تعتبر مختلفة من الناحية الاقتصادية، إذا كانت موجهة لعملاء محدَّدين ،التقنية

سوق الزبدة الموجهة للمستهلك  ،ومثال ذلك .حاجياتهم الخاصة من الناحية الإقتصادية

وعلى العكس . جهة  لمحترفي  صناعة  الحلوياتيختلف عن  سوق الزبدة  المو ،النهائي

تكون المنتجات المختلفة  من الناحية التقنية معوضة عن بعضها البعض في  قد ،من ذلك

التنقل بواسطة الطائرة  ،ومثال ذلك .وبالتالى يجب اعتبارها سوق واحدة ،نظر المستهلك

  182.والقطار بالنسبة لخط سير معين

أساسية في تحديد السوق يظهر بالتالي أن عنصر العملاء يعتبر عنصرا ذو أهمية 

مماثلة او  المستهلكوكذا التي يعتبرها ...«ما بينه المشرع  في قوله أيضا المرجعية، وهّذا 
  .183»...تعويضية

                                                            
180 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence, op.cit., n°103, p.57. 
181Marie-Anne Fison-Roche et Sébastien Bonfils, Les grandes questions du droit économique,  
introduction et documents, QUADRIGE/PUF, Paris, 1er éd., 2005, p.380. 
182 A. Ronzano, Le rôle de la clientèle en droit de la concurrence, in clientèle et concurrence, 
approche juridique du marché, Etudes du CREDA, sous la direction de Yves Chaput, Litec, 
2000, extrait publié par Marie-Anne Fison-Roche et Sébastien Bonfils, op.cit., p.387. 

  .، السالف الذكر2003يوليو  19، المؤرخ في 03-03من الأمر  03المادّة  183
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إنّ الإثبات الاقتصادي لخاصية التعويض في السلعة أو الخدمة، يجد  أساسه  :السعر .4

عند  ،خرآبمعنى قدرة المستهلك على التحول من منتج إلى  ،مرونة الطلبأيضا في معاينة 

فإذا كانت مرونة المستهلك كبيرة، أي أنّ مجرد  تغير طفيف في . في السعر حصول تغير

بتالي تشكل و ،بعضها البعضل بالنسبةالسعر يؤثر على سلوكه، تعتبر المنتجات تعويضية 

 .184سوقا واحدة

اقتصادي بالدرجة الأولى، إلا أنّ تحديد السوق بالرغم من أن مفهوم السوق هو 

المرجعية يبقى خاضعا لرقابة المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون إذ يمكن لهذه الأخيرة 

ونذكر على سبيل . الطريقة المستخدمة في تحديد السوق المرجعية يةفحص مدى منطق

  185.مثل هذه الرقابةالمقارنة هنا أن محكمة النقض الفرنسية أقرّت بممارستها ل

يتبين لنا مما سبق أن المنتجات تعتبر تعويضية، إذا كان الحصول عليها يشبع حاجات 

  .187الطلبنفس أو بعبارة أخرى فهي تشكل وسائل بديلة لإرضاء  ،186متماثلة أو متقاربة

  188.عليها للطّلبوهكذا، تكون هذه السلع في حالة تنافس بالنظر 

الطريقة التي ترتكز على تحديد قابلية السلعة للتعويض بالنظر  على الرغم من أهمية

لأنّ ارتفاع سعر منتج معين قد يؤدي إلى خلق . إلا أنها لا تخلو من العيوب، إلى الطلب

أي مؤسسات يمكن أن تقوم  ،189 مجاورةردود فعل لدى مؤسسات أخرى عارضة لمنتجات 

فعندما يكون للعارضين الإمكانية للقيام . بتحويل إنتاجها إلى ذلك المنتج لتغطية الطلب عليه

، فإن تلك المنتجات تشكل سوقا ودون الحاجة لاستثمار أموال كبيرة، مدة قصيرةبذالك في 

 ن الناحية التقنيةلو كانت هذه المنتجات مختلفة مو ذالك حتىو .العرضواحدة بالنظر إلى 

  190.تلبي حاجات مختلفة أي طلبات متباينةو

                                                            
184 Marie-Anne Fison-Roche et Sébastien Bonfils, op.cit., p.380. 
185 Cass. Com. 10/03/1992, SARL France Loisir et autres c/ le PDG de la société anonyme le grand 
livre du mois et autres, publié par Marie-Anne Fison-Roche et Sébastien Bonfils, Les grandes 
questions du droit économique, op.cit., p.383. 
186 Yves Reinhard et Jean-Pascal Chazal, op.cit, n°172, p.141. 
187 Lamy droit économique, op.cit., n°606, p.202. 
188 Yves Serra, op.cit., p.20. 
189 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence, op.cit., n°99 p.56. 
190 Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Stéphane Payet, op.cit., n°103, p.101. 
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محكمة أول درجة للمجموعة  قراروأحسن مثال على تحديد السوق بالنظر للعرض، 

،  تعتبر تمليمترا) 04(عملية إنتاج الزجاج بسماكة أربعة «أنّ جاء فيه،  ذيال ،191الأوربية
وبالتالي يمكن لمنتجي  ،سمك مختلف مماثلة من الناحية التقنية لعملية صناعة زجاج من

يشكل الزجاج سوقا  ونتيجة لذلك، ،»دون تكاليف مبالغ فيهاو الزجاج تحويل إنتاجهم بسرعة

ملم لا يعوض على الزجاج من سمك أخر من  4واحدة شاملة حتى ولو أنّ الزجاج بسماكة 

  .حيث الطلب أي في نظر للمستهلك

تسمح على الخصوص بتحديد إطار  العرضإن تحديد القابلية للتعويض بالنظر إلى 

هو  ةقصير ةفي مدو لأنّ كل منتج يمكن له تحويلَ إنتاجه من منتَج لآخر ،للمنافسة المحتملة

  .منافس محتمل

إلى أنّ سوق السلع والخدمات يمكن أن تكون محددة من  في الأخير، تجدر الإشارةو

ومثال ذالك، . معين نزمبمنتج أو خدمة محددين ذالك عندما يتعلق الأمر بو ،حيث الزمن

في  ،على محبي أب كنسي ،بالتواطؤ لتحديد أسعار النقل المطبقة ،في فرنساام عدة ناقلين يق

عتبر مجلس المنافسة سوق النقل وهنا، ا .من اجل إحياء احتفالية معينة ،يوم زيارته لمدينتهم

لأن إلتقاء « عن سوق النقل في سائر الأيام، ةسوقا متميز الكنيسة تعدّيوم زيارة رجل في 
يعتبر سوق في  11/10/1988العرض بالطلب على النقل وقت زيارة أب الكنيسة في يوم 

  192»مفهوم القانون

  السوق الجغرافية : ثانيا

في السوق أو في ...«إن المشرع ينص على حظر التوافقات التي تمس بالمنافسة 

بما أن الأمر يتعلق بتشريع وطني فمن الطبيعي أن تكون السوق و ،»...جوهري منهجزء 

  193.جزء منهاأو  السوق الوطنيةالمقصودة هي 

الخدمات إلى كامل التراب و وبالتالي، يمكن أن تمتد الحدود الجغرافية لسوق السلع

المساحة التي بوقد حدّد المشرع هذا الامتداد الجغرافي  ،الوطني أو على جزء محدد منه

                                                            
191 30/03/2000, Kish Glass c/ Commission, Aff. T-65/96, Rec.2000, p.1885 : Citée par André 
Decocq et Georges Decocq, op.cit., n°67, p.106. 
192 Cons. Conc. Fr., déc. n° 94-D-53, 18/10/1994: Lamy droit économique, op.cit., n°605, 
p.203. 

  .المرجع السالف الذكر زناكي دليلة، 193
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ويضيف قضاء المجموعة الأوربية عنصر  ،194الخدماتو تعرض فيها المؤسسات السلع

في المساحة الجغرافية المأخوذة بعين  تجانس ظروف المنافسة عنصر هو ،آخر

العملاء، و ويسمح بتقدير هذا التجانس عدة عوامل منها مناطق تركز الموردين .195الاعتبار

المنتجات، كلفة النقل بالمقارنة مع ثمن و الأعوان الاقتصاديينسهولة أو صعوبة تنقل 

  .196)كمدة صلاحيته مثلا(السلعة، طبيعة المنتج 

من  ،ويترتب على ذلك، أن الامتداد الجغرافي للسوق قد يكون جزءا صغيرا فقط

لجاهزة على سوق، المأكولات ابمثابة اعتبر في فرنسا  على سبيل المثال،ف .التراب الوطني

  .197كذالك الإعلانات العقارية في بلدية معينة  ،07وطني رقم الطريق طول ال

  صور تقييد حرية المنافسة : الثانيالمطلب 

 20المؤرخ في  03-03 من الأمر 06لقد أورد المشرع الجزائري في المادة 

يعتبر هذا التعداد تعدادا على سبيل و لمساس بحرية المنافسة،لعدة صور  ،2003يوليو

وحسن ما  .»...لاسيما عندما ترمى إلى...« العبارات التالية المشرع لإستعمال ،فقط المثال

نظرا لتوقف تنوعها  ،المنافسةة أنّه يستحيل حصر كل وسائل الإخلال بحريو خاصة فعل،

  .على تصور المؤسسات

حرية مجرد تطبيق لمفهوم المساس ب ،06الواردة في المادة  التشريعية لحالاتا تعدّ

من قبل  تعتبر محاولة ،ولكن مع ذلك .في المطلب الأول الذي سبق دراستهو ،المنافسة

الأخيرة  ذهويمكن تصنيف ه ،198لجرد التوافقات الأكثر انتشارا في الحياة العملية المشرع

   :199إلى نوعين

                                                            
من  03المادّة : »...والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات المعنية...« 194

  .، السالف الذكر03-03الأمر 
195 André Decocq et Georges Decocq, op.cit., n°70, p.109. 

  .المرجع السالف الذكرزناكي دليلة، 196 
197 Cons. Conc. Fr., déc. n° 88-D-01, 19/01/1998 et déc. n° 89-D-05, 24/01/1989 : Lamy droit 
économique, op.cit., n°605, p.203. 
198 En droit français : Berthold Goldman et  Antoine Lyon-Caen et Louis Vogel, op.cit., n°503, 
p.377. 
199 Yves Reinhard et Jean-Pascal Chazal, op.cit., n°167, p.137. 
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   .)الفرع الأول( المنافسين التقليل منتوافقات تهدف إلى  -

  . )الفرع الثاني( حرية المنافسينتوافقات تهدف إلى الحد من  -

  .المنافسين في السوق إلى التقليل منالتوافقات الرامية : الفرع الأول

    :التي ترمى إلىتلك هذه التوافقات دّراسة ويندرج تحت 

  ،الحد من الدخول في السوق أوفى ممارسة النشاطات  التجارية فيها...« -

  التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني،تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ  -

 إفتسام الأسواق أو مصادر التموين، -

تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من   -

  ...منافع المنافسة،

  200.»دةيّقالسماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات الم -

  201»...في السوق أو ممارسة النشاطات التجارية فيهادخول الالحد من ...«: أولا

أي التوافقات التي ترمى إلى  .202الإقصاءتشمل هذه العبارة على الخصوص توافقات 

م ما إذا كان المتعامل هإقصاء متعامل معين أو عدّة متعاملين من السوق، ويلاحظ أنّه لا ي

كما في  ،كان خارجا عنه و إذاالمنافسة، أفاقات عدم إتالتوافق كما في  في طرفا تضرّرالم

التوافق محظور لإضراره بحرية المنافسة،  ،الحالتين كلتاففي . والتهميش المقاطعة اتفاقيات

  . 203وليس بالمتعامل المعنى بالأمر

  

  

  

                                                            
  .، السالف الذكر03-03من الأمر  06المادّة  200

  .، السالف الذكر03-03من الأمر  1فقرة  06المادّة  201
202 Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, op.cit., n°759, p.403. 

 ،الإحتكار والممارسات المقيدّة للمنافسة، في ضوء قوانين المنافسة والقوانين الوضعيةمعين فندي الشناق،  203

 .158.، ص2010، الأردن، ثقافةدار ال
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 (boycottage et mise à l'index) :التهميشو سياسة المقاطعة - 1

في السوق المعنية، بالتوافق على رفض تتمثل هذه السياسة في قيام مؤسسات موجودة و

ومن  .204بهدف إبعادها من السوق، أو حرمانها من الدّخول إليه ،نةالتعامل مع مؤسسة معيّ

   :ملةالناحية العملية يمكن تصور فرضيتين لهذه المعا

  .لتوريد متعامل معين دون مبّرر قانوني عيماجالرفض ال -

  205.ين دون مبّرر قانونيد من عند متعامل معللتّزوّ عيماجالرفض ال -

 (réglementation professionnels): قواعد تنظيم مهنة معينة -2

وتحقيق مهنة التنظيم  ، حدودالمتعلقة بتنظيم مهنة معينةبعض القواعد  يمكن أن تتجاوز

غياب  عندخاصة  ،تقليل عدد المنافسين هذه القواعد ويكون الغرض من صالح العام،ال

 عندما يكون ،منافية للمنافسةهذه القواعد تعتبر  ،نتيجة لذلك .أحكام تشريعية أو تنظيمية

 ،المرجعية السوق إلى دخولالحد من ال ،كما المحتمل ،موضوعها أو أثرها المحقق

أو اشتراط الحصول على بطاقة مهنية، ومن الأمثلة على ذلك،  .بها ةوممارسة المهنة المعنيّ

، وغيرها الحصول على اعتمادأو الانضمام لغرفة أو جمعية، أو ، معينة في قائمةالتسجيل 

      .206يزيةيبصفة تم ، يتممن قبل التنظيم المعنيإذا كان رفض إتمامها  لشكليات،من ا

الذي تم تأييده من قبل محكمة  قرار مجلس المنافسة الفرنسي، هذا ما أشار إليهو

من عدّة شركات للتأمين، معتمد من قبل وزير عندما حكم ضد جهاز مكون  باريس،

منح  لرفضه المسبقلمصادقة على أجهزة تأمين المنشآت من الحريق والسرقة، ل ،الصناعة

لأن ذلك تم  لفئة معينة من الأعوان الاقتصاديين، متعامل في المواد السابق ذكرها، صفة

  .207ودون الاستناد إلى معايير موضوعية ،بصفة تمييزية

 :المنافسة شرط عدم - 3

إذا كان يرمي إلى الحد من  ،تقييد لحرية المنافسة ،المنافسة عدم قد يترتب على شرط 

 قرار ما جاء في ،مثال ذلك. اقتسامهاإلى  يؤدي إذا كان لسوق، أول جدد منافسين دخول
                                                            

204 Michel Pédamon, op.cit., n°467, p.418. 
205 Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, op.cit., n°542, p.288.  
206 Lamy droit économique, op.cit., n°611, p.203. 
207 Cons. Conc. Fr., 04/07/1995, Marché des extincteur ; CA. Paris, 12/04/1996, Lamy droit 
économique, op.cit., n°611, p.204. 
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أحد ينشطون في تجار مجموعة  بين أبرمت اتفاقيةوالذي يقضي ببطلان  ،محكمة باريس

بناء في كان يرغب  اقتصاديوعون  سلع المائدة،بتجارة  متخصصين ،شوارع باريس

 عدم عرقلة حصولب والتي تعهّد بموجبها التجار ،ا الشارعهذبالقرب من مركز تجاري 

سلع نشاط يتعلّق ب بمنع أي في مقابل تعهده ،لبناءالمتطلّبة لرخصة الالعون الإقتصادي على 

لأن الاتفاقية الرامية لخلق حماية لفائدة «، ينوي بناءهكز التجاري الذي رداخل الم المائدة

  .208»التجار المتواجدين في السوق تؤدي للحفاظ على المنافسة في إطار محدود

إذ يمكن الحكم  ،لكن شرط عدم المنافسة لا يكون محظورا في كل الحالاتو

  :في الحالات الآتية ويتحقق ذلك ،بمشروعيته إذا كان مبررا بحق مشروع للمدين به

فيكون شرط عدم المنافسة مبرّرا  ،أصلي لاتفاقبالتبعية  إذا تمّ الاتفاق عليه  - أ

شرط عدم المنافسة في عقد  ،ومثال ذلك. خيرلألأنّه يساهم في فعالية هذا ا ،بالعقد الأصلي

   .209بيع المحل التجاري

 ،تهوظيفمع  متناسباو ،لاتفاق الأصليللفعالية الاقتصادية ل ضرورياإذا كان   - ب

أو إلى تقيد  ،أهداف العقد الأصليغير متلائم ويؤدي إلى مساس بالمنافسة  أن لا فيجب

اتفاقية لتحويل العملاء، فلا يمكن أن تتصور إمكانية قيام المحول  ومثال ذلك،. مبالغ فيه

  .بإلتزامه في الوقت الذي يستمرّ فيه بمنافسة المحول له

ويشترط في هذا التحديد أن لا  ،الزمان والمكان من حيثمحددا إذا كان   - ت

  .210يكون مبالغا فيه

تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور ...«: ثانيا

 211»...التقني

تقليص أما  ،)les quotas( الحصص اعتماد سياسة ،بتقليص الإنتاج أو مراقبتهيقصد 
 les labels de( فيتم في الغالب بالاعتماد على شهادات الجودة أو مراقبة منافذ التسويق

qualité(، بتقليص أو مراقبة ومن جهة أخرى لابد من تحديد المقصود  ،هذا من جهة
  .الاستثمارات والتطور التقني

                                                            
208 CA paris, 05/11/1982, SCI de la rue de paradis : Lamy droit économique, op.cit., n°613, 
p.204. 
209 Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit., n°68, p.18.  
210 Marie Malaurie Vignal, Droit interne de la concurrence, op.cit., n°79, p.71. 

  .، السالف الذكر03-03من الأمر  2فقرة  06المادّة  211
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  :212سياسة الحصص -1

نسبة معينة  ،منتجا كان أو بائعا منح كل طرف في التوافق ،سياسة الحصصيقصد ب

 عادةمن السوق، أو من رقم الأعمال المسجّل في قطاع معين، ويتم تحديد هذه النسبة 

  .بالنظر إلى النسبة الحقيقية التي يحوزها كل طرف وقت التوافق

تطبق المالية  العقوباتويتم غالبا ضمان احترام الحصص المحدّدة باعتماد نظام من 

 للتعويضنظام باعتماد المبيعات المحدّد له، وكذلك سقف من يتجاوز سقف الإنتاج أو على 

  .لمن يتعذر عليه بلوغ النسبة الممنوحة له

مما  ،إن نظام الحصص يؤدي إلى تجميد وضعية المتدخلين في السوق، ومنع تقدمهم

يتم بهدف التعاون لبلوغ هدف  عندما ،لا يكون محظورا ،ومع ذلك .يعرقل حرية المنافسة

  .213ق تقدم اقتصاديمشترك أو تحقي

  :شهادات الجودة -2

ّاتم على إثرها شهاديمكن لمؤسسات متخصصة، وضع إجراءات لمراقبة النوعية، تسل 

مثل هذا الإجراء لا يعتبر ممنوعا في حد  إنّ .ةالمعروضالسلع أو الخدمات  جودةلإثبات 

التي تقدم ضمانات معنية  والخدمات ذاته، بل يكون مفيدا، بحيث لا يسمح سوى للسلع

  .  بدخول السوق وكافية

فيجب أن يكون منح هذه الشهادات مفتوحا لكل المؤسسات ، مشروعةتكون ولكن حتى 

كما يجب أن يكون ثمن الحصول عليها مساويا  ،التي تستجيب لمتطلبات موضوعية

لمعتمدة مبالغا فيها ايير االمعللتكاليف التي تتحملها المؤسسة المقدمة للشهادة، وأن لا تكون 

  .214يهاالحصول عللمنع المؤسسات الصغيرة من 

في أو  ،لمنح شهادات الجودة، أو المبالغة في كلفتها يةيزيلاشك أن اعتماد معايير تم

بالنسبة للمؤسسات التي يتعذر عليها  ،معايير الحصول عليها، يعتبر مقلصا لمنافذ التسويق

  . الجودة، وتختلف درجة هذا التأثير بحسب شهرة هذه الشهادة اتالحصول على شهاد

                                                            
212 Lamy droit économique, op.cit., n°622, p.208. 
213 Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit.,n°62, p.16. 
214 Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit., n°93, p.22. 
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  :  تقليص الاستثمارات أو مراقبتها -3

 ،التوافقات التي ترمى إلى عرقلة الاستثمار ،تقليص الاستثمارات أو مراقبتهاب ويقصد

والتي تسمح  معينة، كعرقلة الوسائل أو الطرق الجديدة التي أدخلتها أو تنوي إدخالها مؤسسة

أو  ،، أو مقاطعتهايةزيمعاملتها بطريقة تميعن طريق ، منتجاتها يةلها بالرفع من تنافس

   .215للاستثمار التوافق مع البنوك بهدف عرقلة القروض اللازمة

  :تقليص التطور التقني أو مراقبته -4

والذي اد جديدة، أكثر ملائمة لإنتاج سلعة أو تسويقها، واكتشاف لم ، حصولومثال ذلك

وذلك لعدة أسباب، كوجود مخزون لديها من  ،على عرقلة انتشاره عدة مؤسسات فقتت

  .216الجديدة ةتقنيالق، أو عدم التحكم في المنتج القديم مازال لم يسوَّ

  217»...اقتسام الأسواق أو مصادر التموين...«: ثالثا

بنوع  ، بحيث يختص كل طرفالعملاءترمي إلى تقاسم  اتفاقاتويتم ذلك بحصول 

 .أعضاء المهنة الواحدةبين المشترين أو حتى بين أو  ،محدد من العملاء، وتتم بين البائعين

منح الحق الحصري لتوزيع سلعة معينة، أو لعلامة ما، تقاسم  ،ومن الوسائل المستخدمة

  .تقاسم طرق التسويق المختلفة  أوقات خاصة للعمل،

، وغالبا جغرافيةاتفاقات  إلى تقاسم الأسواقالاتفاقات التي ترمي ما تكون ولكن عادة 

حصري الحق الوتمنح لكل بائع بالجملة  ،ما تكون نتيجة رغبة المنتج أو الموزع بالجملة

في منطقة معينة، فمثل هذا الاتفاق يقضي على المنافسة بين  نيةلتوزيع السلعة المع

 .218الموزعين، وبالتالي يكون محظورا 

  

                                                            

  .المرجع السالف الذكرزناكي دليلة، 215 

  .المرجع السالف الذكرزناكي دليلة، 216 

  .، السالف الذكر03-03من الأمر  3فقرة  06المادّة  217
218 Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit., p.17. 
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غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين مما تطبيق شروط ...«: رابعا

  219»...يحرمهم من منافع المنافسة

 81بالمادة  الفقرةهذه ل المشّرع الجزائري تأثر في صياغته تجدر الإشارة هنا، إلى أنّ

التجاري  قنينتّمن ال L420-1 من الاتفاقية الأوربية، إذ ليس لها وجود في المادة »e«فقرة 

  . الفرنسي

لحاجات نشاطهم  ،لسلعة أو لخدمة معينةالمستخدمين المستعملين و وتختل المنافسة بين

بالنظر  ،الصناعي أو التجاري، إذا كان البعض منهم تفرض عليه شروط تعاقدية أقل تحفيزا

  220.إلى تلك التي  يخضع لها باقي المشترين أو المستخدمين

  . إن التوافقات التي تؤدي إلى مثل هذا الانعدام في  التكافؤ هي توافقات محظورة

  221»...يدةقالسماح بمنح صفقة عمومية لأصحاب هذه الممارسات الم...« :خامسا

من  05بموجب المادة  ،03-03من الأمر 06المادة  إلى الفقرةلقد أضاف المشرع هذه 

  .، السالف الذكر2008يونيو 25المؤرخ في  12-08القانون 

 02المادة  ،منه 02عدّل المشرع بموجب المادة  ،222كذلك عند إصداره لهذا القانون 

وهكذا أصبح قانون المنافسة  .، التي تحدّد الأنشطة الخاضعة لأحكامه03- 03من الأمر 

الصفقات العمومية ...«يطبق بالإضافة إلى نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات على 

ولقد عدّلت هذه . »...الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة إبتداءا من 

لتصبح أكثر ، السابق الذكر، 2010غشت  05المؤرخ في  05- 10العبارة بموجب القانون 

بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح ...« :محررة كالآتي أصبحتو ،دقة

  »...لصفقةلالنهائي 

لم يتوقف عند هذه التعديلات لقانون المنافسة،  ،المشرع بالصفقات العموميةإنّ اهتمام 

ذلك من خلال ويظهر حاليا،  من أهم المواضيعإذ يبدوا أنّ هذه الأخيرة أصبحت تعتبر 

                                                            
  .، السالف الذكر03-03من الأمر  5فقرة  06المادّة  219

220 Berthold Goldman et  Antoine Lyon-Caen et Louis Vogel, op.cit., n°507, p.381. 

  .، السالف الذكر03-03من الأمر  7فقرة  06المادّة  221

  .، السابق الذكر2008يونيو  25المؤرخ في  12-08القانون  222 
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التعديلات الكثيرة التي عرفها نظامها القانوني، نذكر على الخصوص هنا قانون الصفقات 

 2002يونيو  24المؤرخ في ، 250- 02م الرئاسي العمومية الصادر بموجب المرسو

  2008.223و 2003مرّتين في  تمّمالمعدّل والم

أكتوبر  07المؤرخ في  236-10هذا المرسوم بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ألغيثم 

  .، والذي عدّل منذ صدوره ثلاث مرّات224، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية2010

 07الجديد لقانون الصفقات العمومية بموجب مرسوم ولعّل أهم ما جاء به التنظيم 

صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية،  ليمتد إلى ،، هو توسيع نطاق تطبيقه2010أكتوبر 

  .225حتى عندما تنفد مشاريع دون الحصول على مساهمة من الدّولة

العمومية ضمان نجاعة الطلبات ...« ،منه إلى 03ويرمي هذا التنظيم طبقا للمادة 

كما يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية  والاستعمال الحسن للمال العام،

الوصول للطلبات العمومية، والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن 

  .»احترام أحكام هذا المرسوم

الصفقات العمومية هو حماية المال العام،  قانون أنّ هدف ،ويبدوا من هذه المادّة

 منالأعوان الاقتصاديين حماية عن طريق  ويتحقق ذلكوضمان نجاعة الطلبات العمومية، 

دون  ، أي المعاملةضدّهم، الذي ينجم عنه تعسف الإدارة والمعاملة التميزية الإداريالفساد 

                                                            
 28 في ةالمؤرخ 52، الجريدة الرسمية رقم 2002يوليو  24 المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي  223

، الجريدة 2003سبتمبر  11 المؤرخ في 301-03المعدّل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي . 2002يوليو 

أكتوبر  16 المؤرخ في 338-08، والمرسوم الرئاسي 2003سبتمبر  14 في ةالمؤرخ 53الرسمية رقم 

  .2008نوفمبر  09 في ةالمؤرخ 52، الجريدة الرسمية رقم 2002

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة 2010أكتوبر  07 المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي   224

 08المؤرخة في  75في الجريدة الرسمية رقم  إستدراك. 2010أكتوبر  07 في ةالمؤرخ 58الرسمية رقم 

، الجريدة 2011مارس  01 المؤرخ في 98-11المعدّل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي . 2010ديسمبر 

يونيو  16 المؤرخ في 222-11، والمرسوم الرئاسي 2011مارس  01 في ةالمؤرخ 14الرسمية رقم 

 المؤرخ في 23-12والمرسوم الرئاسي . 2011يوليو  19 في ةالمؤرخ 34، الجريدة الرسمية رقم 2011

  . 2012يناير  26 في ةالمؤرخ 04، الجريدة الرسمية رقم 2012يناير  18

  .، السابق الذكر2010أكتوبر  07 المؤرخ في ،236-10، من المرسوم الرئاسي 02المادة 225 
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إن كان قانون المنافسة يسمح و، وعلى العكس من ذلك. الاستناد لقواعد موضوعية للمنافسة

فإنّ الغرض منه ليس مراقبة الإدارة،  بحماية المال العام، وضمان نجاعة الطلبات العمومية،

ذاتها من  حماية الإدارةبل يبدوا أن الهدف من إخضاع الصفقات العمومية لأحكامه، هو 

عد منح الصفقات والتواطؤ، للإخلال بقوا الذين قد يلجئون للتوافق، ،المتعاملين معها

ار المتعاملين معها وفق إجراء الدعوة لتقديم يخاصة عند لجوء الإدارة لاخت ،العمومية

 ،مالي وتقني تعامل الذي يقدّم أفضل عرضمأين تمنح الصفقة لل ،)appel d’offre( عروض

 ح الصفقة للمتعامل الذي يقترح أقل تكلفة لإنجازنحيث تم ،)adjudication(" المناقصة"أو 

عتبر هاتين الطريقتين أشهر طرق الدعوة للمنافسة تو. ، أي  أفضل عرض مالي فقطالمهمة

  .معا ارة للإجراءينشيستعمل أحد المصطلحين أحيانا للإ ، وقدفي مجال الصفقات العمومية

إن كانت تندرج ضمن التوافقات الرامية و إنّ التوافقات في مجال الصفقات العمومية

لها أهمية خاصة من حيث أنها توقع الإدارة في  أنّ إلاّ ،تحديد الأثمانلتقاسم الأسواق أو 

حول حقيقة المنافسة بين الأعوان الذين تقدموا بعروض، ممّا يحرمها من حرّيتها  ،"الغلط"

   .226المتعاملين معها اختيارفي 

  :وتتمثل التوافقات في مجال الصفقات العمومية على الخصوص في

  )offre de couverture( :تقديم عروض للتغطية -1

فق، بالتفاهم على السماح وتتمثل هذه العملية في قيام المؤسسات الأطراف في التوا

معينة بالفوز بالصفقة، بحيث عند قيام الإدارة بعملية فتح الأظرف لفحص لمؤسسة 

يكون دور المؤسسات و العروض، تبدوا هذه المؤسسة على أنّها التي قدّمت أفضل عرض،

سة منافغير  ضروهي عو ،أي عروض صورية ،هو تقديم عروض للتغطيةالأخرى 

  .227ية لعرض المؤسسة التي تفاهمت أطراف التوافق على تعينهادابصورة إر

                                                            
226 Michel Pédamon, op.cit., n°468, p.424. 
227 Michel Pédamon, op.cit., n°468, p.424. 
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فهي غالبا تبادل الأدوار في صفقات أخرى، أو  ،أما الفائدة التي تجنيها هاته المؤسسات

الحصول على مشاريع من الباطن، وهو ما يسمح لهاته المؤسسات بالتحكم في الصفقات في 

  .228مجال تخصصها

بحيث  مثل هذه الممارسة لها العديد من المخاطر، فهي تؤثر على ثمن الصفقة، نّإ

يقية، كما أنها توقع الإدارة في الغلط و تمت في أجواء منافسة حقليكون أكثر ارتفاعا مما 

             229.لاعتقادها بأن الصفقة تم منحها على أساس منافسة فعلية

  )offre de principe(: العروض غير الجادة -2

ما آثاره من حيث انعن عروض التغطية، ولكن يتشابهغير الجادة لعروض اختلف ت

 على مؤسسات لا ترغب في الحصولتمثل في العروض المقدمة من ت، وعلى المنافسة

الصفقة، ولكن مع ذلك تقدم عروضها، لإظهار حضورها أمام الإدارة، وذلك حتى لا تقوم 

تعامل معها، لأنّه خاصة في مجال تهذه الأخيرة بسحبها من قائمة المؤسسات التي 

ات الاستشارة، أي عندما لا تتجاوز الصفقة مبلغا معينا، يجوز للإدارة استشارة مؤسس

محدّدة بصفة مباشرة بأي طريق كتابي كالفاكس أو الرسائل، دون الحاجة إلى إجراءات 

أخرى للإشهار، وغالبا ما تكون المؤسسات المستشارة هي المؤسسات التي تواظب على 

    .230تقديم عروضها أو التي سبق التعامل معها

 ،قانون المنافسة من 06لكن العروض غير الجادّة لا تكون محظورة طبقا لنص المادة 

 ،أو تطمينات ،إلا إذا كانت تواطئية، أي لابد من حصول تبادل معلومات بين المؤسسات

بحيث لا يكون على المؤسسات الأخرى القلق من العرض الذي تقدمه المؤسسة غير 

  231.الجادّة

  

                                                            

، ديوان المطبوعات الجامعية، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائريقدوج حمامة،  228 

فإنھّا تسھل التفاھم بين المؤسسات عن طريق ...بالنسبة للمناقصة«: 15.، ص2004، الطبعة الأولىالجزائر، 

  »)Une fois l'un, l'autre fois l'autre(: إقتسام الصفقات حسب المبدأ المعروف
229 Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit., n°71, p.15. 

  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، السابق الذكر ،236-10من المرسوم الرئاسي  06المادة  230
231 Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit., n°72, p.19.  
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  :العرض المشترك  -3

 المؤسسة الأملو كانت إحدى المؤسسات فرعا لمؤسسة أم، فإن تمتع كل من و حتى

 ،ا في حال تقديمهما لعروض منفصلةمالفرع بالاستقلالية المالية والقانونية، يفرض عليهو

وغير حاصلة بعد  ،للمشاركة في مناقصة، أن تكون هذه العروض مستقلة على وجه الحقيقة

يعتبر محظورا تقديم عروض منفصلة من عدّة  ،كذلكو .بينهمافيما تبادل معلومات عملية 

 غير تنافسية، عروض م، إذا كانت في حقيقتهاواحدة أي المؤسسة الأ لمؤسسة فروع

  .موجهة من المؤسسة الأمو

قع الإدارة في الغلط حول أن تالحالة الثانية، يمكن في  وألأنه سواء في الحالة الأولى،  

 بإعلام ذلكيمكن تجنب  غير أنه. المؤسسات المقدّمة لعروضها بين القائمة نطاق المنافسة

كذلك أن و من قبل المؤسسات المقدّمة للعروض، بطبيعة العلاقة القائمة بينها، الإدارة

  .232العروض ثم تحديدها بصفة مشتركة

وعلى هذا الأساس، لا يعتبر محظورا أيضا، التوافق الحاصل بين عدّة مؤسسات لتقديم 

الإخلال بحرية بهدف س ليو ،التكامل فيما بينهاو عرض واحد، إذا كان ذلك بهدف التعاون

على تقديم  مثلا ، توافق المؤسسات في قطاع معين، ذه الأخيرةمخلا بهيعتبر و. المنافسة

، لأجل تقاسم معين تطرح في مجال تخصص ات التيصفقالعرض واحد، بصدد كل 

لأن ذلك يؤدي إلى تقسيم السوق  ،عقود من الباطنبواسطة  هذه الصفقاتمتعلقة بالأعمال ال

  .233من جهة أخرى من جهة، ويؤثر على حرية تقديم الأسعار

  .التوافقات الرامية لتقييد حرية المنافسين في السوق: الفرع الثاني

شروط بقبول العرقلة حرية المتعاملين في تحديد الأسعار، أو بإلزامهم بتحقق ذلك وي

  .إضافية

 

 

                                                            
232 Lamy droit économique, op.cit., n°628, p.209. 
233 Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit., n°74, p.20. 
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الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع عرقلة تحديد ...«: أولا

  234»...الأسعار أو انخفاضها

في قطاع المنتجات ذات الاستهلاك السريع، لذلك  المنافسة عن طريق الأسعار تكثر

 .235أو بالأحرى القضاء عليها ،إلى الحد من تلك المنافسةفي هذا المجال التوافقات ترمي 

، حيث تركز قطاع المنتجات الأخرىفي  المرتبطة بالأسعار التوافقاتتقل في المقابل 

المؤسسات جهودها على جعل سلعها متميزة بخصائصها، أكثر مما ترتكز على تنافسية 

  .236أسعارها

إخضاع أنّه يجوز للدولة عن طريق التنظيم، أن تلجأ إلى  ،كذلك تجب الإشارة 

، نة، أو مجموعة متجانسة منهاالمتعلقة بسلع وخدمات معي ،هوامش الأرباحو الأسعار

أو  تدابير دائمةإما تكون التدابير المتخذة  ، والمسبقة أو الموافقة ،أو التسقيف ،تحديدلل

هو حرية تحديد أسعار  ،إلا أن المبدأ في التشريع الجزائري المتعلق بالمنافسة .237مؤقتة

يشترط في هذه الحالة  ومن ثمة ،238النزيهةو الخدمات، وفقا لقواعد المنافسة الحرّةو السلع

  .239أن تكون المنافسة فعلية

إشكالا هاما، يتعلق بكيفية تحديد ما إذا كان  المنافسة عن طريق الأسعار وتطرح 

هنا نجد أنّ مجلس المنافسة الفرنسي يرى بأنّ العبرة في و ؟لا أم توافق يشكل تقييدا لهاال

خلاص ما إذا كان له موضوع أو أثر، واستذلك بتحليل الظروف التي حصل فيها التوافق، 

وليس العبرة بالمستوى  .بصفة مستقلة من قبل العون الاقتصادي ،يمس بعملية تحديد السعر

مثلا ما إذا كانت  يهم لا ،وعلى هذا الأساس. المرتفع أو المنخفض للأسعار المعاينة فعليا

في دائرة بهآ  من تلك المعمول اقلالأسعار المطبقة من مخابز في دائرة إقليمية معينة 

                                                            
  .، السالف الذكر03- 03من الأمر  5فقرة  06المادّة  234

235 Roger Houin et Michel Pédamon, op.cit., n° 393, p.384. 
236 Yves Guyon, op.cit., n° 880, p.953. 

  .، السالف الذكر03-03من الأمر  05المادّة 237 

  .، السالف الذكر03-03من الأمر  1فقرة  04المادّة 238 
239 Yves Guyon, op.cit., n° 880, p.953. 
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المستقل لكل و التقدير الفرديأخرى مجاورة،  ما دامت هذه الأسعار ليست ناتجة عن 

   .240، بل من توجيهات، طبقها العارضون بصفة مشتركةمخبزة

  : من الوسائل المستخدمة للتأثير على حرية الأسعار نذكر على الخصوصو

  :الأسعار أو إستقرارهاالممارسات الرامية إلى تثبيت  -1

وهي ممارسات ترمي إلى تثبيت الأسعار عند المستوى الذي تكون عليه، وذلك لتجنب 

هبوطها، كاتفاق الأطراف على تحديد السعر الأدنى، أو على عدم تطبيق الحسوم من 

الأسعار التي يمنحها المورّد، أو على تحديد حد أقصى للتخفيضات، أو تحديد جداول زمنية 

  .هبوطا، أو تحديد هوامش الرّبحو ير الأسعار صعودايلتغ

 من متعامل ،عرض السلع بأسعار مختلفةإنّ بعض هذه الممارسات قد يترتب عليها 

لأنّها تؤدي إلى الحد من مجال  ،تعتبر محظورة ،، ومع ذلك)مثل تحديد السعر الأدنى(لآخر

  .241المنافسة عن طريق الأسعار

 :التخفيض المصطنع للأسعار -2

المؤسسات إلى التوافق على خفض يتمثل التخفيض المصطنع للأسعار في لجوء 

أسعارها، وذلك بهدف إقصاء مؤسسة معينة من السوق، أو منع دخولها إليه، وعليه يعتبر 

  .242مثل هذا الاتفاق محظورا

  :الممارسات الرامية إلى مماثلة الأسعار -3

بوجود ممارسة تواطئية، لأنّ التوازي سعار للقول الأ في تماثل وجودملاحظة  كفيتلا 

ناجما التوازي فقد لا يكون  ى هذه الأخيرة،في التصرفات لا يكفي لوحده لإقامة الدّليل عل

 .لسير العادي للسوق المعنيةلنتيجة فقط كقد يكون بل ، للمؤسسات مشتركةالرادة الإعن 

و التفسير الوحيد والمنطقي غير أنّه إذا ثبت لهيئات الرقابة أن التوافق بين المؤسسات ه

  .وجب على المؤسسات إثبات العكس ،لتماثل في الأسعارل

                                                            
240 Lamy droit économique, op.cit., n°640, p.213. 
241 Lamy droit économique, op.cit., n°611, p.213. 
242 Véronique Selensky, Ententes illicites, op.cit., n°50, p.11.  
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قيام المورد بالاشتراط على  ،ومن أمثلة الممارسات التي تؤدى إلى تماثل الأسعار

، المنضمّة لنفس شبكة بتلك المطبقة من المؤسسات الأخرى ،بمماثلة أسعاره ،الموزع

إن مثل هذا الاتفاق يعتبر مساسا حقيقيا  .تموينه في ستمرارلاا ، تحت طائلة عدمالتوزيع

   .243بحرية المتعامل في تحديد السعر

  :جداول الأسعار -4

وجمعيات  ،اتحاداتغالبا من قبل تعد جماعية،  بمثابة جداول الأسعار جداولتعتبر 

  .مهنية، ويتم توزيعها على كل المنتسبين إليها

سواء كانت عبارة عن جداول  ،وتوزيعها يعتبر محظوراإن إعداد مثل هذه الجداول 

قبل المؤسسات  بها من يعمل لأنه غالبا ما بها، منصوحافقط، أو  توجيهيةتتضمن أسعارا 

  .في هاتين الحالتين على أنها السعر الأدنى

وتعتبر جداول الأسعار محظورة لأنها تعطى الأسعار طابعا غير حقيقي، إذ أن 

بالنسبة لكل  ،تضمنها لا تعبر عن التكاليف الحقيقية للإنتاج أو التوزيعتالأسعار التي 

  . مؤسسة

 :طرق حساب التكاليف -5

لا يعتبر محظورا قيام المنظمات المهنية، بمساعدة أعضاءها على تحسين معرفتهم 

، غير أن مثل هذه الدروس، لا ربتكاليفهم الحقيقية، عن طريق منحهم دروس تتعلق بالتسيي

بالنظر إلى ظروف الاستغلال  ،مؤسسات من ضرورة تحديد أسعارها بصفة مستقلةتعفى ال

كما أنّها تصبح محظورة إذا كان الغرض منها توزيع جداول للأسعار  .الحقيقية للمؤسسة

    244.بصورة غير مباشرة

  :تبادل المعلومات حول الأسعار -6

إذا تمّ هذا التبادل بصفة قبلية بين مؤسسات متنافسة، وكانت المعلومات المتبادلة حول 

التغيرات المستقبلية للأسعار، فإن مثل هذه الممارسة تعتبر توافقا محظورا، لأنها تمس 

                                                            
243 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence, op.cit., n°340, p.171. 
244 Lamy droit économique, op.cit., n°645, p.215. 
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بالمنافسة عن طريق الأسعار، إذ تتطلب هذه الأخيرة لتحققها أن تكون المؤسسات غير 

  245.ت المستقبلية لمنافسيهامتيقنة من التصرفا

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة ...«: ثانيا

  246»...بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو بحسب الأعراف التجارية

بإجبار مثال ذلك، قيام المنتج أو الموزّع أو خدمات متلازمة، وتعلق الأمر هنا ببيوع ي

منتج آخر ليس له علاقة بقبول ال إجباره ، أوكميات تتجاوز حاجته قبولالمتعامل معه على 

    .لأولبا

على قبول الغير لخدمات  ما، لا تحظر على أي مؤسسة ربط إبرام عقد 06إن الماّدة 

 ،ناجما عن توافق إكراه المتعاملإضافية، إذ يشترط لتطبيق النص القانوني أن يكون 

فإن  ،وبعبارة أخرى ).بقبول منتج آخر نفق المنتخبين لسلعة معينة على إلزام المشتريكتوا(

 تحظر ، ولكنالمنتجين والموزعينلا تحظر العقود المتلازمة المفروضة من قبل  06المادة 

    .247التوافق الذي نجمت عنه الممارسة

في الاختيار  حريتهمة المتعاملين في السوق، وكذا يترتب على هذه الممارسة تقييد حري

أو  ،اتفاق صريح أو ضمني ، سواء كانت ناجمة منولذلك. واتخاذ القرارات الاقتصادية

  .مجرّد ممارسة تواطئية، تعتبر محظورة

   

                                                            
245 Marie Malaurie Vignal, Droit de la concurrence, op.cit., n°343 p.172.  

  .، السالف الذكر03- 03 من الأمر 6فقرة  06المادّة  246
247 En droit fraiçais: Berthold Goldman et  Antoine Lyon-Caen et Louis Vogel, op.cit., n°508, 
p.382. 
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  الأثار المترتبة على حظر التوافقات :الفصل الثاني

على مخالفة الحظر القانوني على التوافقات  الجزاءاتيرتب القانون مجموعة من 

يطرح التساؤل حول  من هناو ،مستقبلاالمقيدة للمنافسة، بهدف منع حصول هذه الممارسات 

  ؟طبيعة هذه الجزاءات، والهيئات المنوط بهآ تطبيقها، والإجراءات الواجب إتباعها لذلك

غير أنّ المنافسة ولو كانت فعّالة لا يمكنها أن تحلّ مكان كل آليات تنظيم المصالح،  

لضمان بعض التوازنات الاقتصادية  ،لذلك إلى جانب المنافسة هناك مجال مخصص للدّولة

  .في أحيان أخرى بالتوافقات المقيدة للمنافسةومن هنا يسمح قانون المنافسة  ،والاجتماعية

الهيئات المكلّفة بتطبيق قانون المنافسة التأكد أولا من خلو التوافق من  على ،وبالتالي

  .عند الإقتضاء لائمةممن الحظر، ثم تطبيق الجزاءات ال المعفية القانونيةالمبررات 

  : ارتأينا تقسيم هذه الدراسة لمبحثين من هناو

  . من الحظر التوافقات المقيدة للمنافسةإعفاء : المبحث الأول

  .الجزاءات المترتبة على التوافقات المقيدة للمنافسة :الثاني المبحث
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  . من الحظر للمنافسة قيدةالتوافقات المإعفاء : المبحث الأول

من  التوافقات المقيدة للمنافسةإعفاء نص المشرع الجزائري على بصفة استثنائية، ي

لا « :أنّه فيها والتي جاء، السالف الذكر 03- 03من الأمر  09لمادة ا بموجب الحظر،

أعلاه، الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص  7و 6تخضع لأحكام المادتين 

  . تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا له

يرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور 

للمؤسسات الصغيرة اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين الشغل، أو من شأنها السماح 

لا تستفيد من هذا الحكم سوى . والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق

     ».الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة

الشروط القانونية  وإن تحققت فيهن أي توافق أ ،يستخلص من هذا النص القانوني

والتي تستوجب  ،السابق دراستها في الفصل الأول 06248ة المنصوص عليها في الماد

يساهم في  أو إذا كان ،تطبيق نص قانونيإذا كان ناتجا عن  ،بررام اعتبارهيمكن  ،حظره

أن المشرع وإن كان منح لهيئات الرقابة كامل السلطات لمنع حصول ذلك و. حصول تقدم

، فهي ليست ذلك هاإلاّ  أنّه لم يجعل من هذه الأخيرة هدفا في حدّ ذات ،تقييد لحرية المنافسة

 ،الأمر المثالي الذي لابد من السعي لتحقيقه بأي ثمن وبغض النظر على كل الاعتبارات

  .249لتضحية بها، لتحقيق اعتبارات أهمومن ثمة يمكن ا

حيث يسمح  ،09المادة المشرع في بهآ  التي جاء ومن هنا تظهر أهمية هذه الإعفاءات 

ة من قبل برريدة للمنافسة عندما تكون مقم للتوافقاتالأول بإعطاء المشروعية الإعفاء 

وضة لتحقيق المصلحة العامة، في فهاته السلطات يفترض فيها أنّها م لأن ،سلطات معينة

الثاني بإعطاء المشروعية لتلك الممارسات عندما تكون مزاياها  الإعفاء حين يسمح

                                                            
  .السالف الذكر 03-03من الأمر  248

249 Yves Serra, op.cit, p.90. 
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الاجتماعية أو التقنية تفوق أهمية السلبيات التي تسببت فيها نتيجة تقييد  أو الاقتصادية

  . المنافسة

أن مجلس المنافسة هو الذي يقرر في كلتي الحالتين مشروعية هذه  ،ويلاحظ كذلك

سلطات تقديرية مختلفة، ففي الحالة الأولى يجب عليه مراقبة حصول بالممارسات، ولكن 

أما في الحالة الثانية عليه أن يحكم على قيمة  .نص تشريعي أو تنظيمي تطبيق منالتوافقات 

  .250هذه التوافقات، أي ما إذا كانت تسمح بتحقيق تقدم أم لا

ا في مبحسب ترتيب ورودهوذلك ، حداعلى  كلا وعليه سنقوم بدراسة هاذين المبريين 

  .السابقة الذكر 03- 03من الأمر 09المادة نص 

  تبرير التوافقات بموجب نص قانوني : المطلب الأول

 L420-4-1المشرع الفرنسي في المادة بهآ  ء، أن الأحكام التي جا251يرى بعض الفقه

 ،لم تضف أي جديد 03-03من الأمر  01فقرة  09تقابلها المادة والتي من التقنين التجاري 

نص أو  ،تطبيق نص تشريعيناتجة عن ها على عدم تطبيق الحظر على التوافقات النصب

   .لهتنظيمي إتخذ تطبيقا 

نص  عن تطبيق أو ،أن أي توافق ينتج عن تطبيق نص تشريعي خاص ،إذ من البديهي

تنظيمي إتخذ بصفة مشروعة تطبيقا للنص التشريعي، يخرج من إطار القاعدة العامة 

النص القانوني أي قاعدة  ،للحظر، وذلك تطبيقا للقواعد العامة في تفسير النصوص القانونية

  .252العام، مادام مساويا له من حيث القوةالقانوني الخاص يقيد النص 

ومع ذلك، يثير تطبيق هذا النص العديد من التساؤلات، البعض منها يتعلق بالنص 

  .القانوني المستخدم لتبرير التوافق، والبعض الأخر بعلاقة السببية بينهما

                                                            
250 Michel Pédamon, op.cit., n°483, p.442. 
251 André Decocq et Georges Decocq, op.cit, n° 251, p.338. 
252 André Decocq et Georges Decocq, op.cit, n° 251, p.338. 
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  .توافرها في النص القانونيالشروط الواجب : الفرع الأول

، ومن ثمة يطرح هنصا تنظيميا اتخذ تطبيقا لأو  نصا تشريعيالابد أن يكون هذا النص 

  .تين العبارتينالتساؤل حول المقصود بها

  .النص التشريعي: أولا

ة طبقا للدستور الحالي هو كل نص صادر عن السلطة التشريعية، وتعود هذه السلط

أساسية للبرلمان، ويمارسها عن طريق إصداره لنصوص تشريعية ، بصفة 1996253لسنة 

  . 254قوانين تتخذ شكل

أو  ،ور البرلمانغفي حالة ش ،كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرّع بصفة استثنائية

عرض ت لأوامرويتجسد ذلك في إصداره  غير العادية،أو في بعض الظروف  يه،بين دورت

لاحقه، وتتعرض هذه الأوامر للإلغاء في حالة رفضها من قبل  ةعلى البرلمان في أول دور

     .255البرلمان

أن عبارة نص تشريعي لابد أن تفهم على أنّها أي نص يصدر في  ،وخلاصة القول

  .»أمر«أو  »قانون«شكل 

  .النص التنظيمي: ثانيا

قانونية يجب أن يمتاز هذا النص بالطابع التنظيمي، أي لابد أن يؤدي إلى خلق قواعد 

  256.عامة ومجرّدة، يترتب على ذلك استثناء القرارات الفردية

                                                            
، المعدّل والمتمّم، 1996ديسمبر  07، المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم  الصادر بموجب 253

  .السابق الذكر

  .الذكر، السابق 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996من دستور  120المادة  254

  .، السابق الذكر438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996من دستور  124المادة 255  

.35.، ص40، رقمالطبعة الأولى، 2005، دار العلوم، الجزائر، القرارات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  256
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يجب أن يكون هذا النص التنظيمي متخذا لتطبيق نص تشريعي، وبالرجوع  ،كذلك

رج ضمن المجال التنظيمي الذي يعود للوزير يندلأحكام الدستور يلاحظ أن تطبيق القوانين 

يوقعها بعد  مراسيم تنفيذيةعن طريق إصدار  يمارس هذا الأخير سلطاتهو ،257الأول

  .258موافقة رئيس الجمهورية

- أي ،لا يمكن تبرير الممارسات التوافقية بموجب قرارات إدارية مستقلة ،من ثمةو

، والتي تصدر عن رئيس الجمهورية في المجالات 259كالمراسيم الرئاسية ،-وائح المستقلةلّال

  .260لا تدخل في اختصاص البرلمان التي

، هو المرسوم 01 فقرة 09أنّ النص التنظيمي المقصود في المادة  ،خلاصة القولو

التنفيذي، ولكن لابد من التساؤل حول إمكانية التوسع في تفسير هذه المادّة لتشمل القرارات 

التي تعمل على تطبيق القوانين ولكن بصفة غير مباشرة، ومثال ذلك  التنظيمية الإدارية

لتي تطبق مرسوما تنفيذيا، والذي بدوره يطبق نصا او التنظيمية القرارات الوزارية

  ؟تشريعيا

والملاحظ هنا، أن القضاء الفرنسي والذي يطبق نصا مماثلا قد رفض مثل هذا التوسع 

في بعض الحالات، في حين قبله في حالات أخرى، ولا زالت المعايير التي استند عليها 

  .261غير واضحة بدقة

ري للسلطة التشريعية لسن ص، منح الحق الح01فقرة  09المادة ويترتب على أحكام 

التي تمنح 262من الدستور 122وهذا ما يتوافق مع أحكام المادة  ،د المنافسةيتقيتؤدي لأحكام 

     .»...التجاريةو نظام الالتزامات المدنية...« للبرلمان الاختصاص دون سواه للتشريع في

                                                            

  .الذكر، السابق 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996من دستور  125المادة 257 

   .، السابق الذكر438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996من دستور  85المادة  258
259  Denis Barthe, Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles, JCP, Concurrence 
Consommation, 2010, fasc. 320, n°08, p.04. 

  .، السابق الذكر438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996من دستور  125و 77المواد  260
261 Denis Barthe, op.cit, n°09, p04. 
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وأخيرا، تجب الإشارة إلى إشكالية هامة، تتعلق بتاريخ صدور النص القانوني، سواء 

رفض الأخذ بالنصوص القانونية يكان تشريعيا أو تنظيميا، إذ يلاحظ أن القضاء الفرنسي 

ولكن  ،التي تكون صدرت بعد حصول التوافق، وذلك على أساس مبدأ عدم رجعية القوانين

على أساس الطابع شبه الجزائي لقانون  ،هذا الرأي قد لقي رفض من قبل بعض الفقه

المنافسة، وبالتالي لابد من استبعاد هذا المبدأ والعمل بقاعدة القانون الأصلح للجاني، والتي 

  . 263بأثر رجعي ،تسمح بإلغاء الطابع غير المشروع للتوافقات الحاصلة

الشروط الواجب توافرها في العلاقة بين النص القانوني والتوافق : الفرع الثاني

  .  المحظور

عن تطبيق نص تشريعي أو  الناتجة...«من المعلوم أنّه لا تخضع للحظر التوافقات 

كيفية  والتي تتطلب توضيح، ذه العبارةالمقصود بهيطرح التساؤل حول ولكن  ،»...تنظيمي

  ؟ذلكومدى إمكانية التوسع في  ،التوافقبط موضوع النص القانوني رب

التساهل في وتظهر أهمية مثل هذا التساؤل في اختلاف النتائج المترتبة عليه، إذ أن 

من محتواه، وذلك  - أي الحظر-يمكن أن يؤدي إلى إفراغ المبدأ العام  السببيةاعتماد علاقة 

  .264لكثرة النصوص القانونية التي تحتوي على تقييد للمنافسة

أنّ القضاء الفرنسي قد وضع مجموعة من  ،على سبيل المقارنة هنا ويمكن أن نذكر 

عتبر تبحيث لا  ،لأبعد الحدود في تحديد علاقة السببية شدّدالهدف منها الت ،الشروط

القانوني إذا كان هذا الأخير يكتفي فقط بوضع إجراءات النص تطبيق التوافقات ناتجة عن 

إذ لابد أن يكون التوافق في نظره النتيجة الحتمية  .للرقابة عليها، دون أن يفرض حصولها

القاضي أن الالتزام الواقع  ،265قرار محكمة باريس ،ومثال ذلك .والمباشرة للنص القانوني

                                                                                                                                                          
، المعدّل والمتمّم، 1996ديسمبر  07، المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم  الصادر بموجب 262

  .السابق الذكر
263 Denis Barthe, op.cit., n° 10, p.04. 
264 Yvan Auguet, op.cit. p.132. 
265 CA paris, 20/09/1990, Dalloz, 1990 IR 224, citée par Marie Malaurie Vignal, Droit interne de 
la concurrence, op.cit., n°283, p.210. 
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خطار الوزارة بالاتفاقات المتعلقة بالأسعار، على شركات التأمين بموجب النص القانوني، بإ

على  فقط ترتب عليه فرض رقابةيلا يبرّر اعتمادها لسعر موحد، لأنّ هذا الالتزام 

التنظيم الخاص المتعلق بتمركز الصيدليات  ،وكذلك .دون فرض حصولها ،الاتفاقات

  .266العملساعات و وأسعار الأدوية لا يبرّر الاتفاقات ما بين الصيدليات حول أيام

ولتكون التوافقات النتيجة الحتمية والمباشرة للنص القانوني، لابد من أن يكون موضوع 

وهنا لابد من التفرقة بين ما إذا كان موضوع النص القانوني  .هذا الأخير تقييد المنافسة

من السوق مسيرا فقط جعل جزء يقطاع اقتصادي بأكمله من مجال المنافسة، أو  يستثني

   .اعد معينةبقو

 لا المنافسةكملها، لذلك فإن قانون أففي الحالة الأولى، النص القانوني يلغي المنافسة ب

  .لا مجال للحديث عن الحظر أو الاستثناءات عليهويطبق، 

لذلك يبقى  ،يهاغفإن النص القانوني يقيد المنافسة فقط دون أن يل ،أما في الحالة الثانية 

فيجب أن لا يضيف التوافق تقييدا للمنافسة أكثر من ذلك المفروض  ،مبدأ الحظر ساريا

يترتب عليه  ،النص التنظيمي المتعلق بأسعار المنتجات ،ومثال ذلك. بموجب النص القانوني

خاضعة  ،تقييد المنافسة في مجال الأسعار، ولكن لا يمنع هذا التنظيم من بقاء السلع المعنية

متميزة من  المنتجاتلأخرى، أي المنافسة عن طريق جعل لقواعد المنافسة في أشكالها ا

كذالك إذا كان القانون ينص  .267الملحقة بها خدمات ما بعد البيع أو من حيث ،حيث الجودة

مثلا على أن إتحاد البياطرة هو المنظم لمهنة البيطري، فإنّ ذلك لا يبرّر اعتماد هذا الاتحاد 

 .  268تدابير لتوحيد الأسعار

                                                            
266 Marie Malaurie Vignal, Droit interne de la concurrence, op.cit., n°283, p.210. 
267 Yves Guyon, op.cit., n°886, p.958. 
268 Françoise Dekeuwer-Défosez, Droit commercial, activités commerciales, commerçants, fond de 
commerce, concurrence, consommation, Montchrestien, France, avec la collaboration de Edith 
Balary-Clément, collection Domat droit privé, 8èmeéd., 2004, n°470, p.610. 
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  .تطورإعفاء التوافقات التي تساهم في تحقيق :المطلب الثاني 

يرخص  «، السابق الذكر على أنّه 03- 03من الأمر  02فقرة  09تنص المادة       

بالاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو 

ح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقني أو تساهم في تحسين الشغل، أو من شأنها السما

     » ...بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق

للاستفادة من الإعفاء طبقا لهذا النص، لابد للمؤسسات من إثبات أن توافقها  ،وهكذا

غير أنّ هذه  .)01الفرع(لمنصوص عليها حسب أحد الأشكال ا ،يساهم في حصول تطور

يمكن  معاييرأي  يحدّد فهو لم ،واضحةتبدوا غير  ،مشرعنابهآ  القانونية التي جاء حكامالأ

 .)02الفرع(تطور  يم مساهمة التوافق في حصوليلتقللهيئة  المختصة الارتكاز عليها 

لا تستفيد من هذا الحكم سوى الممارسات ... «تجب الإشارة في الأخير إلى أنّه  ،كذلك

  ).03الفرع( »التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة

  .02فقرة 09أشكال التطور المنصوص عليها في المادة : الفرع الأول

  :لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا التطور الذي يكون

  اقتصاديا : أولا            

  تقنيا: ثانيا            

  متعلق بتحسين الشغل: ثالثا            

  المتوسطةو يسمح بتعزيز الوضعية التنافسية المؤسسات الصغيرة: رابعا            

لا يشترط أن تحقق الممارسة المحظورة كل هذه الأشكال من التطور للاستفادة من و

المشرع  استعمالوهذا ما يتبين من  ،عتبار واحد يكفيالتوافق لإالإعفاء، إذ أنّ ثبوت تحقيق 

  .للفصل بينها »أو« لأداةل
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إذا ما أخذنا التطور  هي اقتصادية أساسا، كما يلاحظ أيضا، أن جميع هذه الاعتبارات

  .269ولكن المشرع نص عليها منفصلة للدلالة على أهميتها ،الاقتصادي  بمعناه الواسع

  :التطور الاقتصادي : أولا

لا  لهذاو .أو في ظروف السوق ،يقصد بالتطور الاقتصادي تحقيق تطور في الإنتاج

 .انتقال السوق من وضعية اقتصادية معينة إلى أخرى جديدةبإلا  تحقق التطور الاقتصاديي

لأنّ التوافق الذي  لا يعتبر تطورا اقتصاديا منع حصول اضطرابات في السوق، نتيجة لذلك،

شكل عائقا أمام التطور الطبيعي والحتمي للسوق عن ييسعى إلى تحقيق مثل هذا الهدف، 

  .المنافسةطريق 

يعتبر سببا لا  ،بعبارة أخرى، فإنّ سعي المؤسسات إلى حماية وضعيتها في السوقو

ملائما للمساس بالمنافسة، كالاتفاقات الرامية إلى منع حصول تدهور في الأسعار بسبب 

  .انخفاض ظرفي للطلب

أن  ،ثيره الأطراف المعنية لتبرير التوافق المحظورت شترط في التطور الذيي ،لكنو

لابد أن يفهم في إطار أهداف قانون  ،التطور الاقتصادي، ذلك أنّ لفائدة الجميعيكون 

 والتي تتمثل ،السالف الذكر 03-03من الأمر  03المشرع في المادة  حدّدهاكما  ،المنافسة

  .نوتحسين ظروف معيشة المستهلكي ،في تحقيق الفاعلية الاقتصادية

ر شخصية، أي بالنظر يلا يمكن تقدير التطور الاقتصادي بالاعتماد على معاي ،بالتاليو

بل لابد أن يمثل هذا  ،إلى المزايا التي تعود على أطراف التوافق في نشاطهم الاقتصادي

 .يمكن أن تغطي على مساوئ تقيد حرية المنافسةو ،محسوسةو ،التطور أهداف موضوعية

شاملة اقتصادية أن تقدير التطور الاقتصادي يتطلب دراسة  ،وهذا ما يدفعنا إلى الاستنتاج

خصوصا دّراسة الويمكن أن تنصب هذه  .وليس فقط وضعية المؤسسات المعنية به ،للسوق

  . 270ظروف السوق أو الإنتاج على 

                                                            
269 Jean-Bernard Blaise, Ententes, op.cit., n°572, p.52. 
270 Jean-Bernard Blaise, Ententes, op.cit., n°573, p.53.  
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 : الإنتاج - 1

يجب على الهيئات المختصة، فحص مقدار تأثير التوافق على عملية تحسين إنتاجية 

ات ياتفاق وتعتبر .قتصاديالاتطور الفي تحقيق  هذا الأخيرمساهمة مدى لتحديد  ،المؤسسات

عندما تهدف  ،بتحسين الإنتاجية التي تسمحالنموذج الأمثل للتوافقات  ،التعاون الصناعي

تحسين و ،تسريع عملية التجديد في المنشآت، والأسعارأو تخفيض التكاليف ، ولزيادة الجودة

  .271إلخ...تنمية الصادراتو  ،إدخال سلع جديدةو ،الاستثمارات مردودية

 :تحسين ظروف السوق - 2

بتحسينه لظروف السوق، إذ يعتبر  ،يمكن أن يكون التوافق بين المؤسسات مبرّرا

إذا كان التوافق يسمح  ،يتحقّق ذلكو .تطوير هذه الأخيرة من عوامل التطور الاقتصادي

تحسين عملية التسويق، وحماية المستهلك بمفهومه الواسع، وبانتشار أوسع للمنتجات، 

منع حصول فائض كبير في وتطوير خدمات ما بعد البيع، وزيادة الشفافية في السوق، و

الاحتماء من المنافسة غير والإنتاج عن طريق ملائمة العرض مع الطلب، 

  .272إلخ...المشروعة

  التقني تطورال: ثانيا

تحقق هذا يو .التوافقات التي تساهم في تحقيق تقدم تقني ،من الحظر ىعفأن تيمكن 

في ميادين البحث والتطوير، والتي تسمح  ،لتعاوناالأخير في الغالب عن طريق إتفاقات 

بتقاسم تكاليف البحوث ونتائجها، كما تساهم في تشجيع الطرق الجديدة للإنتاج،  لمؤسساتل

 . 273لتعاون في مجال حماية البيئةاكذلك يعتبر تقدما تقنيا و ،ل تبادل الخبراتيتسهو

  

                                                            
271 Denis Barthe, op.cit., n°23, p.09. 
272 Lamy droit économique, op.cit., n°72, p.245. 
273 Jean-Bernard Blaise, Ententes, op.cit., n°586, p.54.  
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  تحسين الشغل: ثالثا

غير أنّ  .أو الحفاظ عليها ،يتمثل تحسين الشغل في المساهمة في خلق مناصب الشغل 

من خلالها  رميفهل ي ،هدف المشرع الجزائري من وضع هذه العبارة يبقى صعب التحديد

هدف يأم لتي تؤثر على الشغل بصفة إيجابية؟ ا ،إلى إعفاء كل التوافقات المقيدة للمنافسة

  فقط من خلالها إلى الإشارة لأهمية الشغل في تقدير التطور لاقتصادي؟

سي، وهذا تجب الإشارة هنا، أن المشرع الجزائري نقل هذه العبارة عن المشرع الفرن

 2001ماي  13الأخير كان يشير فقط إلى التطور الاقتصادي والتقني قبل إصداره لقانون 

ولكن  . L420-4-2أحكام المادة بموجبه والذي عدّل ،المتعلق بالتنظيمات الاقتصادية الجديدة

التي يجب الارتكاز عليها معايير الالشغل من عنصر  برالقضاء الفرنسي يعتقبل ذلك كان 

  .274كمعيار وحيد هبأخذ ي لم إلاّ أنه ،التطور الاقتصاديلتقدير 

، أي مضمونه الذكر، أخد الفقه الفرنسي في التساؤل حول تعديل السابقالبعد وهكذا، و

هدف من خلال تلك العبارة إلى اعتبار عنصر الشغل عنصرا ي هل كان المشرع الفرنسي

أم كان يهدف فقط إلى تكريس ما توصل  ،لتبرير التوافقات المحظورةمستقلا وكافيا لوحده 

  ؟إليه القضاء

وتظهر أهمية هذا التساؤل في النتائج المترتبة عليه، إذ أن تبرير التوافقات المقيدة 

للمنافسة لمجرد مساهمتها في تحسين الشغل دون المساهمة في أي تطور اقتصادي، لا 

وضعية جديدة أحسن، وهذا من شأنه أن يؤدي على المدى يساعد على انتقال السوق إلى 

أي إلى انخفاض  ،الطويل إلى مخاطر بالنسبة للسوق المعنية، وفي الأخير إلى نتائج عكسية

  .  الطلب على اليد العاملة وهو أمر غير منطقي

إلى اعتبار أنّ ما جاء به المشرع الفرنسي كان  ،275ولهذا ذهب بعض الفقه الفرنسي

الإشارة إلى الطابع الموسع لمفهوم التطور الاقتصادي، الذي يشمل  مجرّدنه الهدف م

                                                            
274 Denis Barthe, op.cit., n°26, p.11. 
275 Denis Barthe, op.cit., n°26, p.11. 
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أي أنّه لا يعدوا أن يكون مجرّد تكريس لما  .عوامل ليست اقتصادية بالمعنى الضيق للكلمة

  . توصل إليه القضاء الفرنسي

لا يمكن إعفاء التوافقات التي تؤدي في ظروف أزمة اقتصادية إلى إنقاذ  نتيجة لذلك،

إلاّ إذا كانت مصحوبة بإجراءات تهدف إلى إعادة  ،مناصب الشغل ذإنقاالمؤسسات و إلى 

  .  تنظيم الإنتاج أو إعادة تنظيم السوق

من  03 بالنظر إلى أن المادّة ،كذلك يمكن اعتماد هذا الحل في التشريع الجزائري

ومن ثمة لابد من  .قانون المنافسةهدفا لالفاعلية الاقتصادية من تجعل  ،03276- 03الأمر 

تفسير عبارة تحسين الشغل في هذا الإطار العام لمقاصد قانون المنافسة، خاصة أنّ المشرع 

  .يعتمد على الكثير من الإجراءات خارج هذا القانون لتطوير الشغل

  . تعزيز الوضعية التنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: رابعا

 أنتعلق بمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة يإنّ أوّل تساؤل يطرح هنا، 

من أيضا ثم لا بد المتعلق بالمنافسة؟  03-03ف هذه الأخيرة في الأمر المشرع لم يعرّ

  .؟التساؤل عن المقصود بتعزيز وضعيتها التنافسية

القانون والمتضمن  ،2001ديسمبر  12المؤرخ في  18- 01بالرجوع لأحكام القانون 

هذه عرف قد يلاحظ أن المشرع  ،277ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلالتوجيهي 

  :279وذلك من خلال العناصر الآتية،278منه 04في المادة  الأخيرة

                                                            
   .المتعلق بالمنافسة، السابق الذكر 276

  .2001ديسمبر  15المؤرخة في  77الجريدة الرسمية رقم  277

تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج  «:والتي تنص 278

  .السلع أو الخدمات

  شخصا،  250إلى  1ـ تشغل من 

 500(دينار أولا تتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة ) 2(ـ لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري 

  ، )مليون دينار
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لاتهم الطبيعة القانونية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، إذ  :الطبيعة القانونية - 1

  إلخ ... يمكن أن تكون عبارة عن شركة، مؤسسة فردية

إن نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عملية إنتاج السلع : النشاط - 2

نشاط اقتصادي، ولكن لا تعتبر كذلك بالرغم من ممارستها لنشاط بوالخدمات، أي القيام 

رة في البورصة، عالشركات المسوشركات التأمين، وبنوك والمؤسسات المالية، اقتصادي ال

رقم أعمالها المسجل  لا يتجاوزشركات الاستيراد والتصدير عندما والوكالات العقارية، و

  .في مجال التصدير الثلث من إجمالي رقم الأعمال

 يجب أن يتراوح عدد عمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: عدد العمال - 3

  .عاملا) 250(إلى مائتين وخمسون  ،واحد) 01(مابين عامل 

 المؤسسة اوز رقم أعماليتجيجب أن لا: رقم الأعمال أو الحصيلة السنوية - 4

 .مليون دينار 500السنوية  امليار دينار، أو يجب أن لا تتجاوز حصيلته 2

لا يتعلق هذا الشرط إلا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : لاستقلاليةا - 5

 ،السابق الذكر 18-01ه الأخيرة مستقلة في نظر القانون تعتبر هذو ،الشخص المعنوي

تكون نسبة امتلاكها من قبل مؤسسات لا تتوافر فيها صفة المؤسسة الصغيرة عندما 

  %.25والمتوسطة تقل عن 

، السابق تجب الإشارة إلى أنّ القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،كذلك

حصيلة وال ،ورقم الأعمال ،حسب عدد العمال ،يقسم هذه الأخيرة إلى ثلاث فئات الذكر،

غير أنّ هذا التقسيم . مؤسسات مصغرة، مؤسسات صغيرة، مؤسسات متوسطة: وية إلىالسن

  . لا يكتسي أي أهمية بالنسبة لقانون المنافسة

                                                                                                                                                          

  .»...الاستقلاليةستوفي معايير تـ 
279 Mohamed Salah et Farha Zéraoui-Salah, Petites et moyen entreprise, Actualités législatives et 
réglementaire de droit économique 2001, Revue entreprise et commerce, EDIK, n°03-2007, 
pp.109-114 
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بعد التعرف على مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لابد من تحديد المقصود 

  بتعزيز وضعيتها التنافسية؟ 

-01من القانون  11عبارة في المادة ستعمل نفس الينّ المشرع أ هنا، تجدر الملاحظة

تدابير مساعدة المؤسسات الصغيرة المتوخاة من هداف والتي تحدّد الأالسابق الذكر،  18

 ةالتنافسية للمؤسسات الصغير ةن الوضعييأن تحس لمادة،يستخلص من هذه او .لمتوسطةوا

  .، وزيادة حصصها في السوقيتهان إنتاجيبتحسوالمتوسطة يرتبط 

عدم ( من الحظر الشروط المتطلبة لإعفاء التوافق المقيد للمنافسة: الفرع الثاني

  )وجود أحكام قانونية صريحة

أو  ،أو تقني ،للمنافسة يساهم في تحقيق تطور اقتصادي المقيدإذا ما تبين أنّ التوافق 

فهل يعدّ ذلك  ،أو تعزيز الوضعية التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،تحسين الشغل

  كافيا لإعفائه من الحظر؟ 

إضافية، على أي شروط  09الملاحظ هنا، أنّ المشرع الجزائري لم ينص في المادة 

فهل يعدّ ذلك سهوا أم قرارا . واكتفى بالنص على ضرورة تحقيق التوافق لتطور فقط

لا يكتفيان  281وكذا الأوروبي 280ودا منه؟ وسبب هذا التساؤل هو أنّ المشرع الفرنسيصمق

  : بالتحقق من تحقيق التوافق لتطور، بل يتطلبان توافر ثلاث شروط إضافية وهي

                                                            
280   Art. L420-1 du c.com.fr. www.legifrance-gouv.fr : « - ne sont pas soumises aux dispositions 
des articles L.420-1 et L.420-2 les pratiques…dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont 
pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie 
équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressés la possibilité 
d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause…»  
281 Art. 81 Ph.2 du Traité instituant  la communauté européen. www.eur-lex.europa.eu : «Toutefois, 
les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables : 

‐ à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises, 

‐ à toutes décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et 

‐ à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées, 

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits et à promouvoir le 
progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable 
du profit qui en résulte, et sans 
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    .النفع الناتج عن التوافق لفائدة المستهلك تخصيص جزء عادل من: أولا

للمنافسة من السوق المعنية أو جزء جوهري  يلكأن لا يؤدي التوافق إلى إلغاء  :ثانيا

  .منها

  .أن يكون تقيد المنافسة ضروريا لبلوغ التطور: ثالثا

بالنظر إلى  ،مع تحديد إمكانية تطبيقها ،تقوم بدراسة هذه الشروط فوبالتالي سو 

  .قانون المنافسة الجزائري

  )ليالعم(تخصيص جزء عادل من النفع الناتج عن التوافق لفائدة المستهلك : أولا

يجب أن لا تنحصر الفائدة من التطور في دائرة المؤسسات المعنية بالتوافق، أو 

اق هذه المؤسسات العاملة معها في نفس قطاع النشاط الاقتصادي، بل لابد من أن يتسع نط

لا يعتبر مقبولا الاتفاق  ،ومثال ذلك .أي العميل ،الدائرة ليشمل المستهلك بمفهومه الواسع

لأن ذلك  ،إذا ترتب على هذا الأخير ارتفاع في الأسعار ،الذي يؤدي إلى تطور اقتصادي

إن النفع الذي يعود على المستهلك ليس بالضرورة نفعا ماليا،  .282ليس في الفائدة المستهلك

من  وغيرها ،، أو بتحسين معايير سلامة المنتجوإنّما يمكن أن يكون متعلقا بتحسين النوعية

   .283المنافع

عد هذا الشرط من وضع الهيئة التقنية للاتفاقات الفرنسية، والتي أخذت العمل به يو

ديسمبر  01الصادر في  الأمر م المشرع الفرنسي بتكريسه في، ثم قا1957انطلاقا من سنة 

يلاحظ أن المشرع الأوروبي ينص علية في المادة  ،وكذلك. والذي ينظم المنافسة 1986

  . ، وذلك على خلاف مشرعنا الذي سكت عنه284من اتفاقية الاتحاد الأوروبي 03فقرة  81

                                                                                                                                                          
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables 

pour atteindre ces objectifs, 

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en 
cause, d’éliminer la concurrence.» 

282 Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, op.cit., n°764, p.407. 
283 Denis Barthe, op.cit., n°30, p.2. 
284 Lamy droit économique, op.cit.,n°723, p.246. 
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فإنّ تحسين ظروف معيشة المستهلك يعدّ من أهداف قانون المنافسة  ،ومع ذلك

 المبرر للتوافقات لا بد أن يفهم التطور ومن ثمة ،طبقا للمادة الأولى منه ،285الجزائري

  .الإطار هذا ضمن

 ،يد للمنافسةقكل توافق م في القانون الجزائري من اعتباره محظورا، لابد أيضا ولذلك

  .روف معيشة المستهلك، حتى ولو أدى لحصول تطورلا يساهم في تحسين ظ

أن لا يؤدي التوافق إلى إلغاء كلي للمنافسة في السوق المعنية أو في جزء : ثانيا

  جوهري منها 

ولتحقيق هذا  .لابد من بقاء قدر معين من المنافسة في سوق السلعة أو الخدمة المعنية

 التوافقأي يجب أن لا يمنح  ،محدّدايجب أن يكون الأثر المقيد للمنافسة في التوافق  ،الشرط

يجب أن تبقى المؤسسات كما  ،المرجعيةللاستيلاء على السوق  الوسائل اللازمة للمؤسسات

  .في السوق اوضعيته تتغيرأن  يسمحبحيث  ،كافياعرضة لقدر معين من المنافسة يكون 

إذا كان التوافق يؤدي إلى جعل المؤسسات الأطراف فيه، في وضعية هيمنة على  لهذاو

 ،فعليةالالمنافسة  بياغعليهما  يترتبالسوق أو في وضعية احتكار، فإن هاتين الوضعيتين 

وبالتالي لا يمكن إعفاء التوافق الذي يؤدي إلى حصولهما حتى ولو كان يسمح بحصول 

  .286تطور

أن المبدأ العام  المشرع الجزائري لا ينص صراحة على هذا الشرط إلاّوبالرّغم من أنّ 

ة لها هو مجرّد المقيدالترخيص بالممارسات وهو حرية المنافسة،  03- 03في ظل الأمر 

لا يمكن السماح للاستثناء أن يحل محل المبدأ العام، أي لابد من عدم  ،ذاكوه .استثناء

لى إلغاء كلى المنافسة من السوق المعنية أو جزء السماح بأن يؤدي الترخيص بالتوافق إ

                                                            
  .السابق الذكر 03-03الصادر بموجب الأمر  285

286 Denis Barthe, op.cit., n°34, p.13. 
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من الناحية المنطقية فإن غياب كلى للمنافسة يؤدي على المدى  ،كذلك .جوهري منها

  .287الطويل إلى نتائج معاكسة للتطور الاقتصادي

  .يجب أن يكون تقييد المنافسة ضروريا لبلوغ التطور :ثالثا

كنتيجة وجوب حصول التطور الاقتصادي بمفهومه الواسع ،  يقصد بهذا الشرط   

لتحقيقه من دون تقييد  عدم وجود طريق آخركذلك لابد من و .للتوافق المحظور مباشرة

  .تجيز تقييد المنافسة لأجله ذا أهميةويجب أن يكون التطور الاقتصادي  .للمنافسة

وهكذا، لابد من وجود علاقة سببية بين التطور الاقتصادي المثار والإخلال بالمنافسة   

  .التطور مع ما يلحق المنافسة من قيودذلك كذلك لابد من تناسب والحاصل، 

 :علاقة السببية -1

 إنّ التحقق من وجود علاقة سببية بين التطور الاقتصادي والإخلال الحاصل بالمنافسة

ولكن يجب التحقق بصفة  .االهيئة المختصة إجراء دراسة لكل حالة على حديتطلب من 

عامة من أنّ التوافق المحظور هو الذي يؤدي فعليا لحصول التطور، ويتم ذلك عن طريق 

مقارنة التقدم الحاصل كنتيجة لتقييد المنافسة مع النتائج التي كان من الممكن الوصول لها 

ود فوائد اقتصادية لا يمكن تحقيقها عن طريق المنافسة الحرّة وج عندو ،دون تقييد المنافسة

كذلك لا  .ضروريا لتحقيق التطور الاقتصاديكان   بالمنافسة سالمسا أن يمكن اعتبار

  .288ساهمت عوامل خارجية عنه في حصول التطورإذا يكون التوافق ضروريا 

 :لمنافسة مع التطور المثارالعرقلة الحاصلة لتناسب  -2

 .يجب أن لا تتجاوز الأضرار التي تلحق المنافسة ما هو ضروري لبلوغ التطور 

من قبل الأطراف المعنية  ارإذا تبين أنّ هناك إمكانية لتحقيق التطور الاقتصادي المث ،ولذلك

                                                            
287 Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, op.cit., n°764, p.407.  
288 Denis Barthe, op.cit., n°39, 49, p.15. 
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 .فإن التوافق الذي تنتج عنه هذه القيود يكون غير مبرّر ،أو بقيود أقل ،بدون تقيد المنافسة

 .  289بقدر ما يلحق المنافسة من قيود ،أن يكون التطور الاقتصادي هامامن لابد  ،كذلك

المادة  لكنو بعنصريه، الضرورة إن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على شرط 

تؤدي إلى أن الممارسات  إثبات السابق الذكر تنص على وجوب 03-03من الأمر  09

بين الممارسة المحظورة والتطور تطلب وجود علاقة سببية ت اأي أنّه ،تطور اقتصادي

قابلا للتطبيق ومنطقيا  عنصراب بين يبقى ساتنالوكذلك عنصر  .ار لتبريرهاثالاقتصادي الم

مجرد  03-03من الأمر  09نظرا لكون الإعفاء طبقا للمادة  ،في القانون الجزائري

افسة الحرّة التي استثناء، وبالتالي لابد وجود نتائج إيجابية تفوق ما يمكن تحقيقه من المن

  . هذا الإستثناءمكانية الاستفادة من لإتعتبر الأصل العام، 

  ن التوافقاتشأإجراءات الحصول على ترخيص ب: الفرع الثالث

لا يستفيد من هذا الحكم ...«على أنّه  290من قانون المنافسة 02 فقرة 09تنص المادة 

  »مجلس المنافسةكانت محل ترخيص من سوى الاتفاقات والممارسات التي 

لتطبيق الأحكام خول مأن مجلس المنافسة هو الوحيد ال ،هذا النص القانوني نم يبدوا

 الحصول على ترخيص للمؤسسات يمكنوهكذا، . ة للمنافسةالمقيدالتوافقات المتعلّقة بتبرير 

. التنفيذ زيحقبل دخول التوافق  مسبق، أي طلب يقدم ، عن طريق تقديم طلبمن هذا الأخير

يمكن الحصول على الترخيص أثناء نظر مجلس المنافسة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، 

دفع، أو إذا لاحظ ك ار تحقيق هذا الأخير لتطورثيعندما  ،ذالنفا يزفي توافق محظور دخل ح

لابد أولا من دراسة الترخيص المسبق، ثم  لهذاو. أن التوافق مبرّر المجلس من تلقاء نفسه

 .حقلاّالترخيص ال

 

  

                                                            
289 Lamy droit économique, op.cit., n°729, p.248. 
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  الترخيص المسبق: أولا

يمكن أن يلاحظ مجلس المنافسة، « بحيث 291من قانون المنافسة 08ت عليه المادة نص

بناءا على طلب المؤسسات المعنية واستنادا إلى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا ما أو 

تستدعى أعلاه، لا  7و 6عملا مدبرا أو اتفاقية أو ممارسة كما هي محددة في المادتين 

   .»...تدخله

كيفيات تطبيق الاستفادة من ...« ديتحد على نفس المادة،كما نصت الفقرة الثانية من 

- 05صدر المرسوم التنفيذي فقرة هذه التطبيقا لو .»أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم

التصريح بعدم د كيفيات الحصول على يحدالمتضمن تو 2005مايو  12المؤرخ في  175

  .  292ووضعية الهيمنة على السوق) التوافقات( الاتفاقاتبشأن التدخل 

لمؤسسات التي تشك في شرعية التوافق الحاصل بينها، أن ليمكن  هذه الأحكام،عملا ب

 .التصريح بعدم التدخلتمثل في يتسعى للحصول من المجلس المنافسة على سند وقائي، 

ولكن النص القانوني لا  .بخصوص التوافق ،داعي لتدخلهأن لا  ،المجلسيلاحظ بموجبه و

 لذلك يمكنو ،09المادة  ملاحظاته على أساس نييبين صراحة أن مجلس المنافسة يب

 ،06 إما بناءا على عدم خضوع التوافق للمادةفي هذا الإطار لمجلس أن يؤسس قراره ل

  .09نظرا لعدم تقييده المنافسة، وإما لكونه مقيدا لها ومبرّرا بموجب المادة 

المؤسسات المعنية، وقد من طلب بيكون  صريحوكما سبق ذكره، فإن الحصول على الت

 السابق الذكر الملف الواجب تقديمه للحصول عليه، وذلك في 175ـ  05المرسوم حدد 

  :منه ويتمثل في مايلي 04المادة 

 :طلب مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنية، أو من ممثليها القانونيين  -1

                                                            
  .الذآر، السالف 03-03الصادر بموجب الأمر  291

  .2005ماي  18المؤرخة في  35الجريدة الرسمية رقم  292
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تضمن هذا الطلب تحديد هوية صاحبه، وهوية المشاركين الآخرين فيه إن يلابد أن 

على  همه بتوقيع صاحبه، مسبوقا بإشهادتخثم لابد في الأخير من . هوجدوا، ثم موضوع

   .الطلبة مع قصحة ودقة البيانات والمستندات المفر

صفته والصلاحيات الموكلة له بهذا  يثبتكذلك لابد أن يقدم موقع الطلب ما 

  .الخصوص

 :ملأ استمارة معلومات  -2

فق الطلب باستمارة معلومات، وفق نموذج حدّد في الملحق الثاني من يرأن من لابد 

تتمثل تتضمن هذه الاستمارة ثلاثة معلومات أساسية، و السابق الذكر، 175ـ  05المرسوم 

  في

ويقصد بوضعيتها تبيان  :وضعية المؤسسات المقدمة للطلب، ورقم أعمالها  - أ

ما إذا كانت خاضعة لمراقبة مؤسسات أخرى أو على العكس إذا كانت هي تحرز مراقبة 

ويقصد بالمراقبة الإمكانية لممارسة النفوذ الأكيد والدائم على نشاط . مؤسسات أخرى

 .293هامال مؤسسة عن طريق شراء جزء من رأس

م أعمالها بخصوص السنة المالية قوكذلك لابد أن تبين المؤسسات المقدمة للطلب ر

  .المنصرمة ورقم الأعمال الخاص بالمبلغ أو الخدمات موضوع الطلب

ليتسنى لمجلس المنافسة دراسة مدى تأثير التوافق : السوق المعنية بالتوافق  - ب

به، كما هو مطلوب في الاستمارة، عن طريق على المنافسة، لابد من تحديد السوق المعنية 

بيان السلع أو الخدمات المعنية بالطلب، والسلع أو الخدمات التي تعتبر مماثلة أو تعويضية 

 .لها، وكذلك لابد من تحديد البعد الجغرافي للسوق

بعد تحديد السوق المعنية، لابد من ملأ البيانات التي تسمح لمجلس المنافسة من تقدير 

. نغلاق السوق أو انفتاحها، نظرا لسهولة تأثر السوق المنغلقة من السوق المنفتحةمدى ا

                                                            
 .السالف الذكر 03-03من الأمر  16المادة  293
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وذلك عن طريق تبيان ما إذا كانت السلع أو الخدمات موضوع الطلب خاضعة لتنظيم 

والزبائن  ،خاص، إمكانية اللجوء إلى الاستيراد، المؤسسات المتدخلة في السوق المعنية

 .هذه السوق بات العملية لدخولوكذا الصعو فيها، المتواجدين

المزايا التي تعود عليها من تبين وهنا على المؤسسات أن : دوافع الطلب  - ت

التوافق، وكذا المزايا التي تعود على المنافسة، وعلى المستعملين والمستهلكين، كذلك 

  .الأسباب التي تجعل من التوافق ماسا بالمنافسة

 .لطلبالقوانين الأساسية للمؤسسات المقدمة ل -3

 .لثلاث الأخيرةللسنوات امن الحصائل المالية  نسخ  -4

في الأخير، لابد أن يرسل الملف كاملا، بواسطة إرسال موصى عليه، أو يودع مقابل 

لمجلس أن يطلب من ليمكن و .وصل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة، في خمس نسخ

  .المؤسسات المعنية مستندات أو معلومات يراها ضرورية

بعض المعلومات أو أن تطالب بحماية أنه يمكن للمؤسسات المعنية  ،كما يلاحظ 

لابد أن تودع هذه  ،وفي هذه الحالة .رية الأعمالسب ،المستندات المقدمة في ملف الطلب

على كل صفحة  ،»رية الأعمالس«مع وضع عبارة  ،المعلومات والمستندات بصفة منفصلة

حول الجدوى من هذا الإجراء الأخير، مادام كل أعضاء مجلس  ،ويطرح التساؤل .منها

، ومادام 294من قانون المنافسة 29ا لأحكام المادة طبق ،سر المهنيالمنافسة ملزمون بال

إذ بالمقارنة مع التشريع  ؟المشرع لا ينص صراحة على وجوب نشر التصريح بعدم التدخل

مبرّر بكون الترخيص يتم بموجب مرسوم الفرنسي والذي يتضمن إجراءا مماثلا، فإنّ ذلك 

يصدره وزير التجارة، ويتم نشر المرسوم المتضمن الترخيص بالتوافق في الجريدة 

الرسمية، ولذلك يسمح للمؤسسات المعنية المطالبة بعدم إظهار بعض المعلومات المحمية 

 .رية الأعمال في مرسوم الإعفاءسب

  
                                                            

 .السابق الذكر 03-03الصادر بموجب الأمر  294
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  )الإجازة: (حقلاّالترخيص ال: ثانيا

ترخيص بالمعنى الدقيق للكلمة، لأنّ المؤسسات باشرت بلا يتعلق الأمر هنا في الحقيقة 

بتنفيذ ما توافقت عليه، أما الترخيص بالشيء فيكون في مرحلة سابقة على البدء فيه، ومن 

بهآ  بمناسبة إخطاره ،يدةقمجلس المنافسة لممارسات م إجازةحق بالترخيص الا قصدثمة ي

  .دخولها خير التنفيذإليها عن طريق تحقيقاته، بعد  هوصلأو ت ،من قبل الغير

ة للمنافسة من قبل مجلس المنافسة إشكالا، يتعلق بمدى المقيدوتّطرح إجازة التوافقات 

  امتلاك هذا الأخير لهذه الصلاحية؟

ص عليها في والملاحظ بهذا الخصوص، أن المشرع قام بحذف الأحكام التي كان ين 

كانت تنص على  التيو ،295المتعلّق بالمنافسة، السابق الذكر 06- 95من الأمر  09المادة 

وجوب إبلاغ مجلس المنافسة بالاتفاقات والممارسات التواطئية من قبل أصحابها للاستفادة 

ة المقيدأي أنه في ظل التشريع السابق للمنافسة، التوافقات . من الترخيص الذي يمنحه

لا يمكن أن تستفيد من الترخيص الذي  ،للمنافسة التي لا يبلغ عنها أصحابها مجلس المنافسة

يمنحه هذا الأخير، ولو كانت تساهم في حصول تطور اقتصادي أو تقني أو اجتماعي، 

هو التبليغ المسبق لمجلس المنافسة  ،جوهريو ،وذلك لعدم احترام أصحابها لشرط شكلي

  .ز النفاذحي بالتوافق قبل دخوله

أنه يمكن  السابق الذكر، 03- 03ل الأمر ظبدوا من إلغاء الحكم السابق، في ي ،وهكذا

المرفوعة له، على  ،حقة للتوافقات المحظورةلاّلمجلس المنافسة أن ينظر في الإجازة ال

بمناسبة  ،ذلك إما من تلقاء نفسهب للمجلس القيام  ويمكن. أساس مساهمتها في حصول تطور

أو بناءا على طلب الأطراف المعنية إذا ما  ،علقة بالتوافق المحظورتنظره في القضية الم

  .دفعك 09أحكام المادة  تأثار

                                                            
  .السابق الذكر 03-03ملغى بموجب الأمر  295
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من  02فقرة  44أنّ هذا ما يمكن استنتاجه من أحكام المادة  296كذلك يرى بعض الفقه

كانت الممارسات ينظر مجلس المنافسة إذا «والتي تنص على أنّه  ،قانون المنافسة

أعلاه، أو تستند على ...07، 06تدخل ضمن إطار تطبيق المواد  والأعمال المرفوعة إليه

      .»أعلاه 09المادة 

حين نص على  ،02فقرة  09نتيجة لذلك، يستخلص أن ما جاء به المشرع في المادة 

من  محل ترخيصلا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت ... «أنّه 

 ،الاختصاص الحصريمجلس المنافسة  إعطاء ذه العبارة،به أنّ المقصود ،»مجلس المنافسة

  .ة للمنافسةالمقيدلتوافقات بخصوص ا ،حقةلالمنح الترخيص المسبق، أو تقرير الإجازة ال

   

                                                            
  .المرجع السالف الذكرزناكي دليلة،  296
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الجزاءات المترتبة على التوافقات المقيدة  :المبحث الثاني

 .لمنافسةا

الخطر القانوني للتوافقات المقيدة للمنافسة جزاءات عديدة ومختلفة،  يترتب على مخالفة

على المؤسسات المخالفة، سواء كانت  ،تطبق من قبل مجلس المنافسة ،إدارية البعض منها

 الأشخاصلا تطبق سوى على  جزائية أخرىو .معنوية اأشخاص أو طبيعية اأشخاص

تكون من  مدنيةجزاءات  إلى إضافة .تكون من اختصاص القضاء الجزائيالطبيعية، و

  .التجاري أواختصاص القضاء المدني 

جزاءات  إماالجزاءات المترتبة على التوافقات المنافية للمنافسة هي  أنيلاحظ  ،وهكذا 

القيام بعملها إلا القضائية الهيئات لمجلس أو لكن لا يتسنى لو .قضائيةما جزاءات إو ،إدارية

من جهة لكون  ،ذلكو .التي تكتسي غالبا طابعا سريا ،الممارساتهذه  بعد الكشف عن

ومن ثمة لابد  ،لارتباطها بعالم الاعمال ،ومن جهة اخرى ،عدم شرعيتهابمرتكبيها يعلمون 

ا ذارتأينا تقسيم ه ،انطلاقا مما سبق .من قبل الهيئات المختصة ،التحري عنهاو من البحث

  :                                                             ثلاثة مطالب إلى  المبحث

  .                    التحري عن التوافقاتو عملية البحث :المطلب الأول

  .                                       الإداريةالجزاءات  :المطلب الثاني

  . الجزاءات القضائية :المطلب الثالث
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  التحري عن التوافقات المحظورة ومعاينتهاالبحث و: طلب الأولالم

تتم مراقبة «السابق الذكر، على أنّه  03ـ  03الأمر  04مكرر فقرة  49تنص المادة  

ومعاينة المخالفات المنصوص عليها بموجب هذا الأمر طبقا لنفس الشروط والأشكال التي 

، الذي يحدد القواعد 2004يونيو سنة  23...المؤرخ في 02-04تم تحديدها في القانون 

  .»التطبيقية هالمطبقة على الممارسات التجارية ونصوص

 ضافةقبل إ ،ة للمنافسة سابقاالمقيدن التوافقات ع وقد كانت عملية البحث والتحري

طبقا لأحكام  تتم ،2008297يونيو  25بموجب قانون  المذكورة أعلاه، مكرر 49المادة 

  .299وذلك بصفة انتقالية ،298المتعلق بالمنافسة 06- 95الأمر 

، يجب أن المذكورة أعلاه ،04مكرر فقرة  49نتيجة لما سبق،  وتطبيقا لأحكام المادة 

من الباب  ،طبقا لأحكام الفصل الأولمعاينتها و لتوافقات المحظورةعن ا تتم عملية التحري

نصوص الو ،همن 59إلى  49طبقا للمواد من  ، أي02300-04من القانون  ،الخامس

  :تحديدوتتعلق هذه الأحكام ب .لها التطبيقية

والسلطات المخولة لهم قانونا  ،والتحريالبحث الأشخاص المؤهلين للقيام بعملية  -

  .للقيام بمهامهم

 )معاينة المخالفات( .والتحري البحثنتائج عملية  -

 .حالة معارضة المراقبة -

 .دراسة كل نقطة من هذه النقاط في فرع مستقلوهكذا، ارتأينا 

  

                                                            
  .، السابق الذآر03- 03يعدّل ويتمم الأمر ،  2008يونيو  25 المؤرخ في 12- 08القانون  297

 .السابق الذكر 03-03الملغى بموجب الأمر  298

 .السالف الذكر 03-03من الأمر  72المادة  299

  .، السالف الذكروالذي يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 2004يونيو  23المؤرخ في  300
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  أعوان التحري والسلطات المخولة لهم: الفرع الأول

يقصد بأعوان التحري، الأعوان المؤهلين قانونيا، للقيام بعملية البحث والتحري عن 

 ،03301-03مكرر من الأمر  49المادة  دتوقد حد .التوافقات المحظورة، وكذا معاينتها

  :في الفئات الآتية هؤلاء 02302-04من القانون  49والمادة 

ضباط وأعوان الشرطة القضائية، كما هم محددون في قانون الإجراءات  - 1

  .الجزائية

لإدارة المكلفة في ا ،المستخدمون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة - 2

تابعة لمصلحة مراقبة  ،ويتم تنظيم عمل هؤلاء الأعوان في إطار فرق تفتيش .بالتجارة

على مستوى المديرية الولائية  ،والممارسات المضادة للمنافسةالممارسات التجارية 

  . 303للتجارة

  . ائيةبنون التابعون لمصالح الإدارة الجيّالأعوان المع  - 3

  .المقرّر العام والمقرون، التابعون لمجلس المنافسة  - 4

                                                            
  .المتعلق بالمنافسة، السابق الذكر 301

  .المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، السالف الذكر 302

، المتضمن تنظيم المصالح 2011يناير  20المؤرخ في  09-11من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  303

. 2001يناير  23المؤرخة في  04الخارجية في وزارة التجارة و صلاحياتها و عملها، الجريدة الرسمية رقم 

هنا، أن المشرع يستعمل مصطلح الممارسات المضادة للمنافسة في هذا المرسوم بالرغم من أنّ هذه والملاحظ 

لذلك لا شك أن المقصود بهآ هو . المتعلّق بالمنافسة والسالف الذكر 03-03الأخيرة لا وجود لها في الأمر 

 .الممارسات المقيدة للمنافسة
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ن تكوّ ،المحظورة، من قبل فرق مختلطةكما يمكن أن تتم عملية التحري عن التوافقات 

والمستخدمين التابعين للإدارة المكلفة  ،ائيةبالأعوان التابعين لمصالح الإدارة الجمن 

  .304بالتجارة

ويتمتع أعوان التحري السابق ذكرهم، في إطار ممارستهم لمهامهم بسلطات واسعة 

  :ة للمنافسة تتمثل فيالمقيدللكشف عن التوافقات 

التي يرون حاجة في الوصول و :الأمكنة ذات الاستعمال المهني الدخول إلى -1

المخازن، و، لشّحنالأماكن المخصصة لو، وملحقاتهما ،والمكاتب ،المحلاّت التجاريةكإليها، 

 .305سائل النقلوو

فيبقى خاضعا  ،أما دخول المحلاّت ذات الاستعمال السكني من قبل هؤلاء الأعوان

المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، أي لابد من الحصول على  ،للقواعد العامة

ترخيص من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص، وكذا لابد من احترام الأوقات 

ليلا، وضرورة ) 08( صباحا والثامنة) 05( المخصصة للتفتيش أي ما بين الساعة الخامسة

المنزل أو ممثل عنه،  رطة القضائية، وصاحبحضور عملية التفتيش ضابط من ضباط الش

  .306ات إن وجدتحجوزجرد الملمحضر  وكذلك لابد من تحرير

ويطرح التساؤل بالنسبة للمحلاّت ذات الاستعمال المختلط، وهنا يرى بعض الفقه أنّه 

أي القواعد المتعلقة بدخول المحلاّت ذات  ،لابد من الأخذ بالقواعد الإجرائية الأكثر شدّة

  .307ستعمال السكنيالا

                                                            
، المتضمن تأسيس لجان التنسيق 1997يوليو  27ؤرخ في الم 290- 97من المرسوم التنفيذي  11المادة  304

 50والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها، الجريدة الرسمية رقم 

  . 1997يوليو  30المؤرخة في 

 .السابق الذكر 02-04من القانون  04فقرة  52المادة  305

 .، المعدّل والمتمم، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية155-66من الأمر  47، 45، 44المواد  306
 www.joradp.dz 

307  Véronique Selensky, Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, JCP, 
Concurrence Consommation, 2010,  fasc.380, n°16, p.05 
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ويمكن لأعوان التحري الحضور إلى الأماكن التي يحق لهم دخولها إمّا بصفة فجائية، 

يجب عليهم في كلتي الحالتين أن ولكن أو بعد أخد موعد مع صاحب المؤسسة المعنية، 

غير أن المشرع لم يبين شكل هذا  .يبينوا وظيفتهم، وكذا تفويضا بالعمل الموكل إليهم

  التفويض والبيانات الواجب توافرها فيه، وبالتالي يطرح التساؤل حولها؟

 والملاحظ بالمقارنة مع التشريع الأوروبي، أنّ هذا التفويض لابد أن يذكر فيه وجوبا 

أما التشريع الفرنسي، فإنه لا ينص على ضرورة . المخالفات موضوع عملية التحري

وعلى العكس من  حجوزات،ة دون القيام برة عادية أي زيارلتفويض في حالة زياأي  إظهار

ة بهدف التفتيش والحجز، فإنّ الموظفين المكلفين لا يستطيعون القيام رفي حالة الزيا أيذلك 

  .308بذلك إلاّ بإذن قضائي، يتضمّن لزوما المخالفات موضوع المهمة

أن المشرع الجزائري، على غرار نظيره الفرنسي، لم يحدد الأوقات  كذلك،والملاحظ 

الواجب احترامها لدخول الأمكنة ذات الاستعمال المهني، ولذلك يمكن القول أن ذلك يتم في 

الأوقات العادية لعمل المؤسسات المعنية، وبالتالي تختلف هذه الأوقات بحسب طبيعة عمل 

  .كل مؤسسة

 : الحجز عليهاوالحصول عليها،  طلبوتفحص المستندات،   -2

يمكن الموظفين  «السابق الذكر على أنّه  02-04من القانون  50تنص المادة 

أعلاه، القيام بتفحص المستندات الإدارية أو التجارية أو المالية  49المذكورين في المادة 

بذلك بحجة  منعواأو معلوماتية، دون أن ي ،وسائل مغناطيسية أيةة، وكذا يأو المحاسب

  .السر المهني

  »...ويمكن أن يشترطوا استلامها أينما وجدت والقيام بحجزها 

                                                            
308 Véronique Selensky, Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, op.cit., n°22, 
p.06. 
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وهكذا، يمكن لأعوان التحري عند دخولهم للأماكن السابق ذكرها، تفحص المستندات 

الإدارية، التجارية، المالية والمحاسبية، سواء كانت محفوظة على مستندات ورقية أو 

  .معلوماتية

كما تطرح عبارة . على هؤلاء الموظفين تفحص المستندات الشخصية غير أنّه يمنع

الواردة في النص القانوني إشكالا، ذلك أن  »دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني«

للحفاظ على السر المهني، إذ بالمقارنة  معينةاحترام تدابير  وجوبالمشرع لم ينص على 

التفتيش يكون بإذن أنّ مع قانون الإجراءات الجزائية، وعلى الرّغم من أنه ينص على 

 قضائي وبحضور ضابط للشرطة القضائية، إلا أنّه نص على ضرورة احترام إجراءات

  .على السر المهني ةحفاظمتضمن الخاصة 

وبالتالي يطرح التساؤل حول ما إذا كانت يجب أن تفهم هذه العبارة، على أنها إعفاء 

لأعوان التحري من التدابير المنصوص عليها في القوانين الخاصة، كضرورة حضور نقيب 

رفة الموثقين عندما غالمحامين عند تفتيش مكتب المحامى، وضرورة حضور ممثل عن 

  ؟309يتعلق الأمر بمكتب التوثيق

 تسليمهم الوثائق والمستندات السابق ذكرها ووكذلك يحق لأعوان التحري، أن يشترط

 ،لتزام بإحضار هذه الوثائقإ ولذلك يقع على عاتق صاحب المؤسسة المعنية. أينما وجدت

كمسكن  ،خاصة إذا كانت موجودة في أماكن لا يحق للموظفين المكلفين بالتحريات دخولها

  .المعني بالأمر

على عاتق  عندما يكون ،المطلوبة ى هؤلاء الموظفين إثبات وجود الوثائقوليس عل 

ة يبمسكها، كالدفاتر التجارية الإلزامية، والوثائق المحاسبقانوني لتزام إالتاجر 

                                                            
دار هومه،  التحقيق القضائي،بالنسبة للتدابير المنصوص عليها في القوانين الخاصة، أحسن بوسقيعة،  309

 .91.، ص2006، الطبعة الرابعةالجزائر، 



 
 

94 
  

فعلى أعوان التحري تحديدها بدقة،  ،أما إذا تعلق الأمر بوثائق اختيارية. إلخ...اتيروفوال

  .   310وإثبات وجودها لدى المؤسسة المعنية

أو تلك التي  ،في عين المكان التحري، بعد تفحصهم للوثائق المعاينة ويمكن لأعوان

  .سلمت لهم بناءا على طلبهم، أن يقوموا إمّا بإرجاعها لأصحابها أو القيام بحجزها

ندات الأصلية، ولم يبين المشرع ما إذا كان يحق ولا شك أنّ الحجز ينصب على المست

للموظفين المكلفين بالتحريات أخذ نسخ عن الوثائق دون الحجز عليها، وكذلك لم يبين ما إذا 

ذلك على و ،عن الوثائق والمستندات قبل عملية الحجز يحق للمؤسسة المعنية أخذ نسخ كان

  .ذلك خلاف التشريع الفرنسي والذي ينص صراحة على إجازة

  .311لأعوان التحري الحق في تفتيش البضائع والحجز عليهاأن  تجدر الإشارة كذلك،و

والبضائع أبحجز المستندات  قيامهم يجب على أعوان التحري عندومهما يكن من أمر، 

لمؤسسة المعنية، لويجب تسليم نسخة من المحضر . تحرير محضر بذلك يتضمن جردا لها

س الطريقة، أي تحرير محضر نهاية عملية البحث بنفوتتم إعادة المحجوزات عند 

  .  312بالمحجوزات المسلمة لصاحبها مع نسخة للمؤسسة المعنية

وهذا ما  ،غير أنّ عملية البحث والتحري قد تؤدي إلى الكشف عن توافقات محظورة

 .بذلك تقاريرومحاضر تحرير التي تتم عن طريق و ،يقودنا لدراسة عملية المعاينة لها

 

 

  

                                                            
310 Véronique Selensky, Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, op.cit., n°17, 
p.05. 

  

  .السالف الذكر 02-04من القانون  51المادة  311

  .السالف الذكر 02- 04، من القانون 04و 03و 02فقرة  50المادة  312
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  .معاينة التوافقات المحظورة: الفرع الثاني

للمنافسة بين مؤسسات في نهاية عملية البحث  مقيدةتتم معاينة حصول توافقات 

  .313ها أعوان التحريعدّيوالتحري عن طريق تقارير ومحاضر 

  : التقارير: أولا

التحقيقات تختتم « السابق الذكر على أنّه 02-04من القانون  01فقرة  55تنص المادة 

   »...المنجزة بتقارير تحقيق

ولكن المشرع لم . نتيجة لذلك، يلزم أعوان التحري بتحرير تقرير، في نهاية مهمتهم

يبين شكل هذه التقارير والبيانات اللازم توافرها فيها، وترك ذلك للتنظيم غير أنّه لم يتم 

إصدار أي مرسوم تنفيذي ، 02- 04لغاية الآن أي بعد ثمانية سنوات من صدور القانون 

  .   الذكر ةالسابق 01فقرة  55يبين كيفيات تطبيق المادة 

  : 314تم في حالتينيوعلى كل، فإن تحرير التقارير المعاينة للتوافقات المحظورة 

رير طريقة اعندما تكون عملية البحث والتحري عن التوافقات مخططا لها، فتبين التق -

 لأهداف المسطرةاحصيلة و، فيها التي تم الكشف عنها، والممارسات المعنية عمل السوق

 .في مخطط العمل

عندما يكون أعوان التحري بصدد الكشف عن مخالفات أخرى، ولكن يتبين لهم  -

 .خلال ممارستهم لمهامهم وجود توافقات مقيّدة المنافسة

لا بد  ،لذلك .السلطات الواجب تبليغها بهذه التقاريرلم يبين المشرع والملاحظ هنا، أنّ 

منطقيا على أعوان التحري تسليم هذه التقارير إلى مجلس المنافسة وذلك عن طريق 

  . رؤسائهم السلميين، وذلك من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لوقفها والمعاقبة عليها

                                                            
  .91.، ص2004، جامعة الجزائر، مبدأ الشفافية في قانون المنافسة في الجزائرلطاش نجية،  313

314 Véronique Selensky, Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, op.cit., n°44, 
p.10. 
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 .لم يبين المشرع ما إذا كان يجوز للمؤسسة المعنية بالتقرير أخذ نسخة منه ،وكذلك

 1986ارنة، نذكر أن المشرع الفرنسي يجيز ذلك منذ صدور قانون وعلى سبيل المق

  .المتعلق بالمنافسة

  المحاضر : ثانيا

  .عند قيامهم بمهامهم، يلزم أعوان التحري بتحرير محاضر متطلبة قانونا

حصول إثبات ، حيث يتم فيها محاضر معاينة مخالفاتوقد تكون هذه المحاضر 

السابق  02-04من القانون  02فقرة  55وقد نصت عليها المادة مقيدة للمنافسة، التوافقات ال

تثبت المخالفات للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون في محاضر تبلغ « الذكر، بقولها

  .  »وكيل الجمهورية المختص إقليميا إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها إلى

لّق أساسا بمخالفات جزائية كما هي محدّدة في والذي يتع وبتكيف هذا النص القانوني

، الفات إداريةوالتي تعتبر مخ ،لمنافسةعلى خلاف التوافقات في قانون ا ،02-04القانون 

في محاضر، ولابد أن تبلغ هذه المحاضر يتم توافقات لابد أن الإثبات حصول  هيتبين لنا أن

المنافسة على مستوى  نالأول ع المسئولباعتباره  ،إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة

أو عن طريق  ،إما بطريق مباشر ،وعلى هذا الأخير إخطار مجلس المنافسة .الولاية

ي مجلس هالسلطة المختصة بالمتابعة فيما يخص التوافقات ن، ذلك أن رؤساءه السلميي

 02- 04ن لنيابة العامة كما في المخالفات المنصوص عليها في القانووليس ا ،المنافسة

  .  المذكور أعلاه

عندما تتعلّق هذه  ،بمحاضر حجز لبضائع ومستندات قد ترفق محاضر المعاينة،

وقد تكون المستندات  .لفة للحظر القانوني على التوافقاتبإثبات حصول المخا الأخيرة

تحري، أو طلب من أعوان البالمحجوزة إما مستندات تم تسليمها من قبل المعني بالأمر 

  .أهميتها في الإثبات متبين لهو المؤسسة في محلات من قبلهممستندات تمّ تفحصها 

كما حددت النصوص القانونية، محتوى هذه المحاضر بنوعيها، وكذا آجال تحريرها، 

  .ودورها في الإثبات
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وتتمثل البيانات الإلزامية الواجب توافرها في هذه  :محتوى المحاضر -1

التوافقات والأماكن التي جرى فيها البحث، و وأماكن تحريرها، المحاضر في تواريخ

هوية أطراف وهوية وصفة الأعوان الذين قاموا بعملية البحث والتحري، والمعاينة، 

 لابد أنو .الأشخاص الذين جرى التحقيق معهم، مع ذكر  نشاطهم وعناوينهموالتوافق، 

 .وامشالهحشو في  دونو تحرر المحاضر دون شطب أو إضافة،

لابد أن يتم توقيع المحضر من قبل جميع الأعوان الذين شاركوا في  ،في الأخيرو 

محضر، وكذلك لابد من إعلام الأطراف المعنية بتاريخ ومكان تحرير ال. التحريالبحث و

أو إذا حضر ورفض  ،الحضور أحد المخالفينفإذا رفض  .لحضور العملية والتوقيع عليه

  .315يتم بيان ذلك في المحضر ،التوقيع

كذلك لابد من الإشارة، إلى ضرورة احترام أحكام تنظيمية خاصة، عندما يتعلق الأمر 

- 05بضائع، ويتعلق الأمر هنا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم البمحاضر حجز المستندات أو 

لّ ولع .316والمتضمن إجراءات جرد المواد المحجوزة ،2005ديسمبر  13المؤرخ في  472

  .أهم ما جاء به هذا المرسوم هو تحديده لنماذج محاضر الجرد

ويلاحظ أيضا، أن المشرع : الآجال الواجب احترامها لتحرير المحاضر  -2

 ،يإبتداءا من نهاية عملية التحر ينص على ضرورة تحرير المحاضر في ظرف ثمانية أيام

وقد كان على مشرعنا . لمخالفاتمعاينة امحاضر و ،دون تفرقة ما بين محاضر الحجز

تحرير  بالتفرقة بينهما على غرار ما فعله المشرع الفرنسي، والذي ينص على وجو

أما محاضر  .وذلك لأهمية عملية جرد المحجوزات ،محاضر عملية الحجز في عين المكان

غير أن القضاء الفرنسي بين ضرورة  .، فلا يشترط تحريرها في أجل محددّالمعاينة

في حين حدّده في قضايا  ،معقول، وقد حدّده في بعض القضايا بأسابيع تحريرها في أجل

                                                            
  .السالف الذكر 02-04، من القانون 05إلى  02الفقرات من  57المادة  315

  .2005ديسمبر  16المؤرخة في  81الجريدة الرسمية رقم  316
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المستندات و أشهر وذلك بحسب الوقت المتطلب لدراسة الوثائق )10( عشرةأخرى ب

 .317أو التي أخذت فرق التفتيش عنها نسخاً ،المحجوزة

كذلك تجب الإشارة في الأخير، إلى أن  :حجية المحاضر في الإثبات  -3

حجية المحاضر في الإثبات، إذ تنص هذه الأخيرة صراحة  ،58318المشرع بين في المادة 

 على أنّ محاضر وتقارير التحقيق التي تحررّ وفقا للأحكام القانونية، تكون حجة لما ورد

ومن ثمة فلا يمكن إثبات عكسها بالكتابة أو بشهادة  .إلى أن يطعن فيها بالتزوير ،فيها

حة على مثل هذه الأحكام ولكنّه والملاحظ أن المشرع الفرنسي كان ينص صرا. 319الشهود

  .320ل عنها حيث إصداره للتقنين التجاري وأصبح ينص على حجيتها إلى ثبوت العكسعد

 جنحة معارضة المراقبة : الفرع الثالث

فعال التي الأ ،توصف كمعارضة للمراقبةو ،»مخالفة«على انه تعتبر  53تنص المادة 

والمقصود بمصطلح . التحري من القيام بمهامهمالمكلفين بالبحث و ظفينمن شانها منع المو

بالمفهوم  »المخالفة«وليس  ،حكام القانونيةعدم مراعاة الأ في النص القانوني لواردالمخالفة ا

 ليس مصطلحو «infraction»  مصطلح فرنسيورد في النص الذ إ .الجزائي

»contravention«،  ن العقوبة المقررة لجريمة معارضة المراقبة هي نفس العقوبات أكما

لى سنة إشهر أ )06(ستة من  بالسجنالسابقة الذكر  53المادة والمحدّدة في ررة للجنح، قالم

جزائري، كما يمكن  دينار )1.000.000( لى مليونإ )100.000(مائة ألف الغرامة من و

   .حدى هاتين العقوبتينإللقاضي الحكم 

                                                            
317 Véronique Selensky, Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, op.cit., n°42, 
p.10. 

  .السالف الذكر 02-04من القانون  318

، النظام المصرفي، الاستثمار، المنافسة، الخوصصة، وفقا قوانين الإصلاحات الإقتصاديةلشعب محفوظ،  319

، 1997الجامعية، الجزائر، سلسلة القانون الاقتصادي، للتشريع الجزائري والمقارن، ديوان المطبوعات 
   .93.ص

320 Véronique Selensky, Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, op.cit., n°43, 
p.10. 
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-04القانون من  54كن المادي للجريمة في المادة رّللفعال المكونة حدد المشرع الأو

   :السابق الذكر بالأفعال الآتية 02

  دخولها ظفين ماكن يجوز للمولأر الحعرقلة الدخول ، وئقرفض تقديم الوثا -

  .المكلفين بالتحري ظفينستدعاءات الموالعمدي لإ الاستجابةرفض  -

  .و التحريض عليهأالنشاط للتهرب من المراقبة،  قيفتو -

 .هدف عرقلة البحث والتحريبالمناورة بأي شكل و المماطلة -

 .التعدي على الموظفين بالتهديد، أو السب، أو الشتم -

                                           الإداريةالمطلب الثاني الجزاءات 

مخالفة حالة  في الإداريةيعد مجلس المنافسة الهيئة المختصة بتقدير وتوقيع الجزاءات 

  .ة للمنافسةالمقيدممارسات التوافقية على الر القانوني حظال

 62المادة  أحكامقد خول المشرع هذا الاختصاص لمجلس المنافسة صراحة بموجب و

تقرر العقوبات المنصوص عليها « :والتي تنص ،السابق الذكر 03-03 الأمرمن  01مكرر

               »...من قبل مجلس المنافسة الأمرمن هدا  62 إلى 56المواد  أحكامفي 

بدل  »Les sanctions« جزاءاتكان من المفضل لو استعمل المشرع مصطلح و

كذالك في جميع و ،المذكورة أعلاه 01مكرر 62مصطلح عقوبات الوارد في نص المادة 

مصطلح  أنذلك  .التي يطبقها مجلس المنافسة الإداريةالنصوص المتعلقة بالجزاءات 

 لا الأمروهنا فان  ،الجزائي لحات المستعملة في الميدانمن المصط »«la Peine العقوبة

النص  أن ،والملاحظ أيضا .إداريةما دامت من اختصاص هيئة  يتعلق بعقوبات جزائية

استعمل المشرع فيه  إذ ،دقة من النص العربي أكثرورد  01مكرر 62الفرنسي للمادة 

المتعلقة المحرّرة بالفرنسية في جميع النصوص  نفس الأمرو ،«Sanctions»ح مصطل

  .من اختصاص مجلس المنافسة بالجزاءات التي تكون
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، 01مكرر 62المادة يترتب على ما سبق، ضرورة فهم مصطلح العقوبات الوارد في 

من ثمة لا يدخل في اختصاص مجلس المنافسة و ،فقط الإداريةالجزاءات  إلىنه يشير على أ

 المشرعن ذلك لأو ،السابق الذكر 03-03 الأمرمن  57العقوبة المنصوص عليها في المادة 

فهي بالتالي و ،»يعاقب« يأ «Est punie»استعمل في النص الفرنسي من هذه المادة عبارة 

  .من اختصاص القضاء الجزائي، كما سيلي بيانه عند دراسة الجزاءات القضائية

 إخطارهبعد  إلا ،القانون إيّاها هلكن لا يتسنى للمجلس تطبيق الجزاءات التي خولو

التحقيق  إجراءات، ليقوم بعدها بمباشرة )الفرع الأول( ة للمنافسةالمقيدبالممارسات التوافقية 

 إثرهابعقد المجلس لجلسات يصدر على  الإجراءات، وتنتهي هذه )الثاني الفرع( والمتابعة

.                                                  )الفرع الثالث( منها الإعفاء أوقرارا يتضمن توقيع الجزاءات 

  . الإداريةالمتابعة  إجراءاتتحريك  :الأولالفرع 

ملا بأحكام عمجلس المنافسة،  إخطاريتم  أن، يمكن التنازعيفيما يتعلق باختصاصه 

سواء من قبل وزير التجارة، أو  ،السابق الذكر 03-03 الأمر، من 01فقرة  44المادة 

هيئات البإخطار من  أو، »...مؤسساتالبإخطار من  أوينظر في القضايا من تلقاء نفسه، «

.                                   السابق الذكر 03-03 الأمرمن  02فقرة  35والمنظمات المذكورة في المادة 

، في الجماعات 02فقرة  35المنظمات المنصوص عليها في المادة و وتتمثل الهيئات

وجمعيات  ،الجمعيات المهنية والنقابيةو مؤسسات،المالية، والو الهيئات الاقتصاديةوالمحلية، 

  .حماية المستهلكين

ترفع لمجلس المنافسة القضايا المتعلقة بالممارسات التوافقية التي انتهت  أنولا يمكن 

 إلىجعل الدعاوي غير مقبولة، و إلىيؤدي تقادم الممارسات و. من ثلاث سنوات أكثرمنذ 

  .321بشأنهاتطبيق العقوبة  إمكانيةعدم 

فعل من  بأولالتقادم في السريان من جديد بعد قطعة، ويقطع التقادم  أجال تبدأ ،كذلك

والوثائق  ،محاضر حجز المستندات ،ومثال ذلك .تابعةالم أوالمعاينة  أوالبحث  أفعال
                                                            

  .السالف الذكر 03-03من الأمر  04فقرة  44المادة  321 
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وزير إلى  التقارير التي يقدمونهاوالتحري السابق دراستهم،  أعوانمن قبل المحررة 

قطع التقادم يو .مجلس المنافسة بإخطار هذا الأخير أساسهاالمكلف بالتجارة والتي يقوم على 

  .322التلقائي كذلك في حالة الإخطار

، والقواعد )أولا( مجلس المنافسة إخطارهكذا حدد المشرع الجهات التي يجوز لها و

  .)ثانيا( الإجراءللقيام بهذا  إتباعهاالواجب 

  الإخطار أنوع :أولا

  .شرهتبابحسب الجهة التي  الإخطاريختلف نوع 

 : الوزاري الإخطار  -1

المشرع  له من ثمة منحو ،الأسواقعن المنافسة في  الأولل ئويعد وزير التجارة المس

منذ تعديل  ته،تحت وصاي أصبح الأخيرهذا  أنمجلس المنافسة، خاصة و إخطارفي الحق 

كان سابقا  وقد ،ذكرالالسابق  12-08ن بموجب القانوالمتعلق بالمنافسة،  03-03 الأمر

 .323تحت وصاية رئيس الحكومة

عن طريق التقارير غالبا على هذه الممارسات غير المشروعة ويضطلع وزير التجارة 

وتجدر . التي تقدمها له مصالحه، والمكلّفة بعملية البحث والتحري عن الممارسات التوافقية

المدراء  إلىتفويض صلاحياته في هذا المجال الإشارة أيضا أنّ بإمكان وزير التجارة 

مجال ي كل فيما يتعلق بالممارسات التي يتم الكشف عنها ف الجهويين للتجارة، أون يالولائي

  .الإقليمياختصاصه 

 :التلقائي الإخطار -2

يمكن لمجلس المنافسة النظر في القضايا المتعلقة بالممارسات التوافقية من تلقاء نفسه، 

كما  أو ،لتحرياطلب من المصالح المكلفة بالبحث وانه يملك الصلاحية القانونية للو خاصة

                                                            
322 Lamy droit économique, op.cit., n°730, p.251. 

  .السالف الذكر 12-08من القانون  09السابق الذكر، معدّلة بموجب المادة  03-03من الأمر  23المادة  323
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 أوعمليات بحث وتحري  إجراء ،الاقتصاديةنا المصالح المكلفة بالتحقيقات عسماها مشر

  .324والتي تعتبر التوافقات جزء منها ،القضايا التي تندرج ضمن اختصاصهبشأن   تحقيقات

مكلفة بالسير الحسن للمنافسة في  إداريةهكذا، يمكن لمجلس المنافسة باعتباره هيئة و

  .325لات ثلاثاالتلقائي في ح الإخطاريستفيد من  أنالسوق، 

معين، وذلك لكون الوقائع المذكورة فيه  إخطارفي حالة تصريحه بعدم قبول   - أ

 يتبينومع ذلك قد  .326ة بما فيه الكفايةعمقن إثباتغير مدعمة من قبل صاحبه بعناصر 

حالة السوق المعنية تتطلب فحصا دقيقا من قبله، وبالتالي  أن الإخطارثر هذا إللمجلس على 

  .التلقائي الإخطار إلى يلجأ

ثر إتكون في متناوله،  ،تبين للمجلس من خلال فحص ملف قضية معينة إذا  - ب

غير سوق  آخرمن الغير، احتمال وجود ممارسات توافقية مقيدة للمنافسة في سوق  إخطار

بسوق  إماسوق نشاط مجاور، و في إماهذه السوق تتمثل و .الأصليخطار لإة باعنيالم

 .الأصلي الإخطارجغرافية متميزة لنفس السلع والخدمات موضوع 

 إجراء إلى وز على معلومات تدعواحكان مجلس المنافسة ي إذافي حالة ما   - ت

هذه التحقيقات في  بإجراءيمتنع المجلس من القيام  أنفمن غير المنطقي  .تحقيقات من قبله

وبالتالي يستفيد مجلس المنافسة في  ،عن إخطاره الأخرىالمؤسسات والهيئات  إحجامحال 

 .التلقائي الإخطارهذه الحالة من 

 :من قبل المؤسسات الإخطار  -3

 الإمكانية، 03327-03 الأمرمن  01فقرة  44نح المشرع بموجب المادة لقد م

ذلك  ،خطار مجلس المنافسةكي تقوم بإ ،للمنافسة مقيدةللمؤسسات التي تتضرر من توافقات 

                                                            
  .السابق الذكر 03- 03من الأمر  04فقرة  34المادة  324

325 Lamy droit économique, op.cit., n°735, p.252. 
  .السابق الذكر 03- 03من الأمر  03فقرة  44المادة  326

  .قانون المنافسة، السالف الذكرالمتضمن  327
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بدوره في توقيع الجزاءات الرادعة يتطلب منحه اكبر قدر ممكن من  الأخيرقيام هذا  أن

  .الدراية بمجريات السوق

 .الطبيعية والمعنوية، التي تمارس نشاطا اقتصاديا الأشخاصيقصد بالمؤسسات هنا، و

 المخصصو الأولالفصل المطلب الثاني من المبحث الأول من سبق دراستها في  قدو

  .التوافقاتفي  الأشخاصدراسة ل

 :من قبل بعض الهيئات المكلفة بمصالح جماعية الإخطار  -4

السابق  03-03 الأمرمن  02فقرة  35يمكن للهيئات المنصوص عليها في المادة 

، وتتمثل هذه الهيئات في المحظورةالتوافقات  بشأن مجلس المنافسة إخطار ،الذكر

الاقتصادية والمالية، والجمعيات المهنية والهيئات ، الولاية والبلدية أيالجماعات المحلية 

  .والنقابية، وكذلك جمعيات حماية المستهلكين

تخطر مجلس المنافسة في حالتين،  أنيمكن  أنهان الجماعات المحلية، أالملاحظ بشو

 تواطؤلصفقات عمومية نتيجة  إبرامهاعند  محظورةفي كونها ضحية توافقات  الأولىتتمثل 

بشأن   مجلس المنافسة إخطارهاالمؤسسات المتقدمة بعروض، وتتمثل الحالة الثانية في 

  .328بدائرتها الإقليميةالمحلية  الأسواقتوافقات لا تكون هي ضحيتها بصفة مباشرة ولكن 

  :الإخطار أحكام: ثانيا

يصرح مجلس  أنيمكن « على انه03329-03 الأمرمن  03فقرة  44تنص المادة 

الوقائع المذكورة لا  أن ارتأىما  إذا، الإخطارالمنافسة بموجب قرار معلل بعدم قبول 

  .»غير مدعمة بعناصر مقنعة وأتدخل ضمن اختصاصه 

ات التي تدخل ضمن مجال الإخطاريجب على مجلس المنافسة قبول  ،بمفهوم المخالفةو

ترام القواعد العامة لابد من اح ،ذلكلكن قبل و .كون مدعمة بعناصر مقنعةتو ،اختصاصه

                                                            
328 Veronique Selensky, Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, op.cit., n° 52, 
p.11. 

  .المتضمن قانون المنافسة، السالف الذكر 329
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فقرة  44عليها المشرع في المادة  أكدوالتي  ،المصلحةالمتمثلة في الصفة وو ى،لرفع الدعاو

  .330السابق الذكر 03-03الأمر من  01

  :يهثلاثة و الإخطارالشروط قبول  أنخلاصة القول و

  .المصلحةو الصفة -

  .بعناصر مقنعة الإخطارتدعيم  -

  .المخطر عنها اختصاص مجلس المنافسة الأفعالدخول  -

  :التي سنقوم بدراستها فيما يليو

 :المصلحة في القضيةو لصفةا  - 1

كانت الهيئة المخطرة للمجلس، مؤسسة في مفهوم قانون  إذا :الصفة  - أ

. له إرساله أوللمجلس  الإخطارالمنافسة، فلا بد من تمتعها بهذه الصفة في تاريخ تسليمها 

الذي انشأ في  ،طبيعيالشخص الالمرسل من قبل  أوالمسلم  الإخطارلا يعتبر مقبولا  ،ولذلك

من السجل التجاري حين  مشطوبة وأكانت متوقفة عن النشاط  إذا ،الماضي مؤسسة فردية

 .لمجلس المنافسة إخطاره

لا يصرح عند عدم توافر شرط  الصفة في  ،مجلس المنافسة الفرنسي أن ،الملاحظو

 - الجزائري المشرع كما لعدم نص المشرع الفرنسي ـ ،بعدم القبول ةالمؤسسة المخطر

                                                            
يمكن أن يخطر الوزير المكلّف بالتجارة مجلس «: السالف الذكر 03- 03من الأمر  01فقرة  44المادة  330

ويمكن للمجلس أن ينظر في القضايا من تلقاء نفسه أو باخطار من المؤسسات أو باخطار من . المنافسة

  »من هذا الأمر، إذا كان لها مصلحة في ذلك 35من المادة  2الهيئات المذكورة في الفقرة 
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ويعوض مجلس المنافسة الفرنسي عن . 331ضمن حالات عدم القبول ،على ذلك صراحة

  .332الإخطارذلك بالتصريح ببطلان 

الذين يوقعون عريضة  الأشخاصكذلك لا بد من توافر شرط الصفة في الشخص أو 

  .333مخولين قانونا من قبل هيئات المؤسسة للقيام بذلكأنهم  اوثبتذلك بأن يو ،الإخطار

وهكذا لا  ،لا دعوى من غير مصلحة والمصلحة المناط الدعوى :المصلحة  - ب

يقوم المجلس بالتأكد أيضا من  أنبل يجب  هيئة المخطرة،اليكفي توفر شرط الصفة في 

 .334توفر شرط المصلحة

 ،هي شرط لقبول أي طلب وإنما ،فقط الإخطاركما انه لا تعد المصلحة شرطا لقبول 

  .335أو طعن ،أو دفع

 قفالتي تعود على الهيئة المخطرة من الحكم بو يقصد بالمصلحة، المصلحة العمليةو

حماية مركز إلى  ويجب أن تكون هذه المصلحة قانونية، أي تهدف. الممارسات التوافقية

بمؤسسة، لا بد أن تثبت هذه  الأمرفإذا تعلق  ،مباشرةو وأن تكون شخصية ،قانوني معين

 بعبارة أخرى تضررها منها بصفة شخصية أو، محظورةبأنها ضحية توافقات  الأخيرة

  .مباشرةو

                                                            
: ، بحالتينالسابق الذكر 03-03 الأمرمن  03فقرة  44المادة حدّد مشرعنا حالات عدم قبول الإخطار في  331

الأولى هي عدم اختصاص المجلس بالنظر في الوقائع المخطر عنها، والثانية في كون الإخطار غير مدعم 

 .بعناصر مقنعة
332 Lamy droit économique, op.cit, n°37, p.253. 
333 Veronique Selensky, Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, op.cit., n°58, 
p.13. 

 .السابق الذكر 03- 03من الأمر  01فقرة  44المادة  334

 قانون الإجراءات المدنية، نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، الإجراءات الإستثنائية،بوبشير محند أمقران،  335

 .36.، ص2001ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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الضرر المحتمل يكفي، ما دام المشرع يحظر ف ا،ن الضرر محققيكو أنولا يشترط 

  .336المنافسة تقييدإلى  تؤدي أن يمكن الممارسات التي

فلا بد أن تثبت تضرر المصالح  ،بهيئات تدافع عن مصالح جماعية الأمرتعلق  وإذا

 .337التي تدافع منها

 :بعناصر اثباث مقنعة الإخطارتدعيم   - 2

بالنسبة للهيئات والمؤسسات التي لا تملك  ،إشكالاتيخلق عدة  أنن هذا الشرط يمكن إ

مما يخفض من نسب  مصالحها،ب الوسائل المادية اللازمة للتحري عن التوفقات التي تضر

  .إخطاراتهاقبول 

هذا الشرط لابد أن يفهم منه أنه يكفي لقبول مجلس  أنّ ،338يرى بعض الفقه ،لذلكو

هناك احتمال قوي لوجود  بها، وأنّلاحق تثبت المؤسسات الضرر ال أن الإخطار فسةالمنا

  . يدة للمنافسةقممارسات م

 :دخول الافعال المخطر عنها ضمن اختصاص مجلس المنافسة  -3

بطبيعة الحال، يعد النظر في القضايا المتعلقة بالتوافقات من اختصاص مجلس 

ينظر «على أنه  ،السابق الذكر 03-03 الأمرمن  02فقرة  44المنافسة، وهكذا تنص المادة 

تطبيق  إطارتدخل ضمن  إليهالمرفوعة  الأعمالكانت الممارسات و إذامجلس المنافسة 

 ،قانون المنافسةمن  06مثل المادة وتُ .»... 09 نستند على المادة أو...  07و 06 المواد

بالحالات  ،منه 09في حين تتعلق المادة  ،النص القانوني الذي يحظر الممارسات التوافقية

  .ته الأخيرةالتي يجوز فيها للمجلس الترخيص به

                                                            
 .السابق الذكر 03-03من الأمر  06المادة  336

337  Veronique Selensky, Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, op.cit., n°59, 
p.13. 
338 Veronique Selensky, Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, op.cit., n°60, 
p.03. 
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يشترط أن يذكر في  ليس القضائي لمجلس المنافسة، فإنه لاو ونظرا للطابع الإداري

كافة المؤسسات المشاركة في الممارسة التوافقية، إذ أن الإخطارات تكون  الإخطارعريضة 

ولا  ،الأطراف اتكذلك لا يتقيد المجلس بطلب .س حول الأشخاصولي ،ممارساتالحول 

  .للوقائع المرفوعة إليه بتكيفهم

لمؤسسات لم تذكر  أوامرأو يوجه  يوقع مجلس المنافسة جزاءات أنيمكن  ،نتيجة لذلك

بل  .إليهما تبين له من التحقيق ارتباطها بالأفعال المرفوعة  إذاوذلك  ،الإخطارفي عريضة 

يجوز للمجلس دراسة كافة السوق المعنية بالإخطار بغض النظر عن  ،من ذلك أكثر

  .339الإخطارالممارسات المرفوعة إليه في عريضة 

مجلس المنافسة يتم بعريضة ترسل إلى رئيس  إخطارمهما يكن من أمر، فإن و

الداخلي النظام تحدد في  ،مهما تكن الهيئة المخطرة الإخطارهذا  كيفياتالمجلس، غير أن 

  .340لمجلس المنافسة

 ، ثم يقوم بالمصادقة عليه،هإلى أن النظام الداخلي للمجلس يعد من قبل الإشارة،تجدر و

، وهو الأمر 341يرسله إلى الوزير المكلف بالتجارة، ثم ينشر في النشرة الرسمية للمنافسةو

  .الذي لم يتم لحد كتابة هذه الأسطر

قبل صدور المرسوم التنفيذي ،  إخطارهوكذا كيفيات  ،قد كان النظام الداخلي للمجلسو

محددين بموجب  ،والسابق الذكر ،سيرهو الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة 241- 11رقم 

، والمتضمن النظام الداخلي في 1996يناير  17المؤرخ في  44- 96المرسوم الرئاسي 

 ر والوثائق المرفقةوقد كان هذا الأخير ينص على أن عريضة الإخطا. 342مجلس المنافسة

 إشعارنسخ في ظرف موصى عليه مع  )04(أربعة ترسل إلى رئيس المجلس في بهآ 

                                                            
339 Lamy droit économique, op.cit, n°251, p.73. 

، المتضمن تحديد تنظيم مجلس 2011يوليو  10المؤرخ في  241-11من المرسوم التنفيذي  08المادة  340

  .2011يوليو  13المؤرخة في  39المنافسة وسيره، الجريدة الرسمية 

  .، السابق الذكر241-11من المرسوم التنفيذي  15المادة  341

  .1996يناير  22المؤرخة في  05الجريدة الرسمية رقم  342
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تودع لدى المجلس مقابل وصل، ويتم تسجيل العرائض في سجل خاص أو  بالاستلام، 

القانونية  أن تتضمن العريضة تحديد موضوعها، والأحكام كما يجب .رودهابحسب تاريخ و

  .343، وكذا بيانات العارضالإخطاروالوقائع المؤسس عليها 

    الإداريةالمتابعة  إجراءاتسير : الفرع الثاني 

، دراسة القواعد المتعلقة بالتحقيق في الإداريةالمتابعة  إجراءاتيقصد بدراسة سير 

، في إجراءات عادية جراءاتوتعتبر هذه الإ ،القضية من قبل مجلس المنافسة وبسير جلساته

التي يمكن للمجلس اعتمادها عندما تقتضي  -أي الإستعجالية – الاستثنائية جراءاتالإمقابل 

  .ذلك الظروف المستعجلة

التي يمكن  ستعجاليةالأول لدراسة التدابير الإ ،لذلك ارتأينا تقسيم هذا الفرع إلى جزئيين

فهو مخصص  ،أما الجزء الثانيو ية،المتابعة العاد إجراءاتسير  أثناءللمجلس اتخاذها 

  .–العادية  جراءاتأي الإ– الأخيرةلدراسة سير هذه 

  ستعجاليةالتدابير الإ: أولا

تعترف أغلب الأنظمة القانونية بأن اتخاذ تدابير تحفظية في بعض الحالات يعد 

أخذنا بعين إذا  ،الحق في توقيع الجزاء غير ذي نفعلتجنب أن يصبح استعمال  ،ضروريا

 ،إلى صدور قرار المجلس الإخطارالعادية تستلزم أشهرا ما بين  الإجراءاتالاعتبار أن 

أضرار غير قابلة للإصلاح بالنسبة إلى  مما قد يؤدي في هذه المدة، نظرا لمتطلباتها

المتابعة  إجراءاتبل قد تؤدي الممارسات أثناء سير  .أو لسوق معينة ،للاقتصاد بصفة عامة

          .344العادية إلى زوال المؤسسات التي أخطرت المجلس

الأمر  من 01فقرة  46ونفس الأمر في قانون المنافسة الجزائري، إذ تعطى المادة 

لاتخاذ مثل هذه التدابير التحفظية في حال طلب منه الإمكانية لمجلس المنافسة  ،03-03345

                                                            
  .السابق الذكر 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  18 على 15المواد من  343

344 Lamy droit économique, op.cit, n°751, p.258. 
 .المتعلّق بالمنافسة، السابق الذكر 345
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مجلس  إخطارالمؤسسات التي يحق لها و الهيئاتيمكن أن يقدم هذا الطلب من كافة و ،ذلك

  .346والسابق دراستها المنافسة

دون أن  ،كان يجوز لمجلس المنافسة اتخاذ تدابير تحفظيةإذا حول ما  ،ويطرح التساؤل

، أي عندما يكون المجلس هو المدعى، مادام التلقائي الإخطارفي حالة  ،يطلب منه ذاك

أو الوزير  ،هذه التدابير التحفظية بطلب من المدعيالمشرع ينص على أن المجلس يتخذ 

، إلى أن مجلس المنافسة الفرنسي يملك الصلاحية تجدر الاشارة هناو  ؟ المكلف بالتجارة

 ،2001ماي  15للقيام بذلك منذ صدور القانون المتعلق بالتنظيمات الاقتصادية الجديدة في 

بين له ضرورة اتخاذ هذه التدابير تلقائي، إذا ت إخطارلو لم يتعلق الأمر بحالة و

  .347التحفظية

أما فيما يتعلق بالتشريع الجزائري فمن المستحسن لو يتدخل المشرع لإزالة هذا 

  .الغموض

تهديد التوافقات المخطر عنها للاقتصاد بولا بد من أن يبرر اتخاذ التدابير الإستعجالية، 

ولا .  الوطني، أو السوق المعنية، أو مصلحة المستهلكين، أو مصالح المؤسسات المخطرة

  .محدودة بما هو ضروري لمواجهة الظرف المستعجل ءهامن بقاكذلك بد 

ويجوز للمجلس اتخاذ هذه التدابير في أي مرحلة من مراحل التحقيق،  ولا يشترط 

والملاحظ هنا، . ذلك بافتراضمن تقيدها للمنافسة،  بل يكفي توافر دلائل كافية تسمح  تأكده

والتي  »يفترض« السابق الذكر، اسقط عبارة 03-03من الأمر  46أن النص العربي للمادة 

لذلك يستحسن اعادة صياغة هذه المادة حتى تتطابق مع نسختها . تسمح باستنتاج هذا الحكم

يمكن لمجلس المنافسة «المحررة باللغة الفرنسية من حيث الحكم، ويمكن أن تحرر كالآتي

بطلب من المدعى أو من الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات 

  .»...أنها تؤدي لتقييد المنافسة والتي تكون موضوع تحقيق رض يفتالتي 

                                                            
  .أنظر الفرع الأول من هذا المطلب والمتعلّق بإخطار مجلس المنافسة 346

347 Pièrre Arhel, pratiques anticoncurrentielles, sanctions et injonctions, répertoire commerciale, 
DALLOZ, octobre 2003, n°2, p.2. 
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توافر شرطين لتدخل مجلس  -السابقة الذكر 46أي المادة -ويتطلب النص القانوني 

  .الضرروعنصر  ،لاستعجالعنصر ا :هما ،عن طريق تدابير إستعجالية ،المنافسة

أن عنصر الاستعجال هو الحالة التي يكون فيها بقاء  ،348هوهكذا يرى بعض الفق

 ،كذلك.  المؤسسة مهددا بالزوال،  في المستقبل القريب،  إذا لم تتخذ التدابير التحفظية

يعتبر عنصر الاستعجال متحققا عندما تكون المؤسسة مهددة بحصول ضرر يترتب عليه 

غير ممكن اصلاحه ... ضرر ... «:نتائج يصعب اصلاحها، أو كما عبر عنه مشرعنا بـ

...«349  

ليس مبررا  ،ومن ثمة،  فإن قلق الخصوم، أو رغبتهم في الفصل في النزاع بسرعة

لاتخاذ المجلس تدابير مؤقتة،  فالعبرة بالظروف الموضوعية التي يستخلص منها عنصر 

  .350الاستعجال

 بالحد من إصدار ،حصول ضرر غير ممكن الإصلاحالمتعلق برط شيسمح  ،كذلك

ويعد تقدير الضرر الذي يؤخذ به مسألة واقع يستخلصها مجلس .  التدابير الإستعجالية

  .المنافسة من ظروف كل دعوى

فإن التدابير الإستعجالية التي يصدرها مجلس المنافسة هي تدابير ،  مهما يكن من أمرو

الأمر بالعودة يمكن أن تتمثل في و .لى غاية الفصل النهائي في القضيةتبقى سارية إ،  وقتية

يمكن للمجلس في و  .أو الأمر بوقف الممارسة التوافقية ،للوضعية السابقة لحصول التوافق

في  تهديديهأن يقرر غرامات ،  المؤقتة التي اتخذها جراءاتالإو حالة عدم احترام الأوامر

  . 351دينار عن كل يوم تأخير )100.000(ألف حدود مبلغ  مائة 

                                                            
348 Veronique Selensky, Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, op.cit., n°04, 
p.03. 
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نفس و،  تخضع لنفس طرق الطعن ستعجاليةأن هذه التدابير الإ، أخيرا الإشارةوتجدر 

التي يعتمدها المجلس في نهاية  ،التي تخضع لها التدابير الأخرى، النشر إجراءات

  : يلي  التي سوف ندرسها فيماو ،العادية جراءاتالإ

  العادية  جراءاتالإ: ثانيا 

في القضية من قبل مقرر  بالتحقيقالمتعلقة  ، الإجراءاتيقصد بالإجراءات العادية

بشأن الممارسات موضوع ،  النهائي القرار إصدارلجلسة تمهيدا  يعينُه رئيس المجلس

  .الإخطار

بالممارسات غير  المجلس المنافسة إخطاربعد : التحقيق في الملف -1

 من بين المقررين الخمسة المعينين ،352بشأنهابتعيين مقرر للتحقيق  هيقوم رئيسالمشروعة، 

 .353لديه

الذي يتولى كذلك مهمة التنسيق بين و ،المقرر العام إشرافوتتم عملية التحقيق تحت 

 . 354متابعة اعمالهمو المقررين

بنفس السلطات المخولة للهيئات المكلفة  ،ويتمتع المقرر لأجل القيام بمهامه في التحقيق

طلب ،  المستنداتالاطلاع على أي  .355التي سبقت دراستهاو ،التحريو بعملية البحث

  .حجز السلعو ،الحجز عليها،  تسليمها

،  يمكن أن يطلب المقرر من أي مؤسسة تقديم معلومات،  وزيادة على هذه السلطات

الواجب احترامها  الآجالكما يحدد لها ،  شريطة أن تكون مرتبطة بالتحقيق الذي يجريه

  .356المعلومات تلك هلتسليم
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، أو يمكن المشرع ما إذا كان تقديم هذه المعلومات يتم بمقر المؤسسة يبينولكن لم 

  .إليه إرسالهااشتراط  إمكانيةأو ،  لمقر المجلس شخصيا للمقرر استدعاء ممثلها لإحضارها

في  إثباتهاوجب ، جلسات استماع إطارغير أنه في حال تم تقديم هذه المعلومات في 

يثبت في المحضر رفضها  أو ،المقرر إليهاالتي استمع  الأطرافيوقع من قبل ، محضر

  .357سماعهاعملية أثناء الاستعانة بمستشار  الأطرافكما يمكن لهذه . التوقيع

يتضمن  تقرير أولي بتحرير ،يقوم هذا الأخير،  من عملية التحقيق بعد انتهاء المقرر

هذا الأخير بتبليغه إلى  يقومو ثم يسلمه لرئيس المجلس،، المآخذ المسجلةو عرضا للوقائع

كذا أي مؤسسة أو هيئة يرى أن لها و ،الوزير المكلف بالتجارةو ،المؤسسات المعنية

المتعلقة بقطاع نشاط اقتصادي  المستقلّة الضبطكسلطات  .مصلحة في الاضطلاع عليه

جل التحقيق في أينص المشرع على ضرورة التنسيق مع هذه السلطات من  إذ،  معين

 .358النشاط الخاضعة لسلطتهاقطاعات 

في  الهيئات المبلغ لهاو الحق للمؤسسات إعطاء، وليلأويترتب على تبليغ التقرير ا

ل لا يتعدى أجهذه الملاحظات في  إبداءيجب و .حول ما ورد فيه، ملاحظات مكتوبة إبداء

تحريره خذ المقرر هذه الملاحظات بعين الاعتبار عند أوي .شهر من تاريخ التبليغأ ثلاثة

  .359التقرير النهائي

يلزم المقرر بتحرير  ،وليجال القانونية المحددة للرد على التقرير الأوبعد انقضاء الآ

فيما  03-03الأمر  من 54نصت عليه المادة ،  حرى تقرير ختاميو بالأأ ،تقرير نهائي

يتضمن ،  داع تقرير معلل لدى مجلس المنافسةإييقوم المقرر عند اختتام التحقيق ب«:يلي 
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عند الاقتضاء ،  كذاو اقتراح القرارو،  مرجع المخالفات المرتكبةو،  المآخذ المسجلة

  .»هأعلا 37حكام المادة لأاقتراح تدابير تنظيمية طبقا 

،  المسجلة ذضرورة تبيان التقرير الختامي للمآخ ،ويستخلص من هذا النص القانوني

يجب على المقرر و .إلخ...اتفاقات عدم المنافسةو أ، مثلا سعارالأ لتحديد يةئتواطممارسات 

يقترح كذلك القرار الذي و،  يضا النص القانوني الذي يمنع مثل هذه الممارساتأن يبين أ

و أيضا اقتراح تدابير تنظيمية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات أيمكن له و  .يراه مناسبا

  .للحد منها

كما هو مشترط  ،فيه الكفاية تكون جميع الاقتراحات معللة بما أنلابد من  ،على كلو

  .قانونا

داع هذا التقرير لدى إييقوم المقرر ب ،التقرير الختامي إعدادبعد انتهاءه من مرحلة 

لى الوزير المكلف إو طراف المعنيةلألذلك حتى يتسنى لرئيسه تبليغه و،  مجلس المنافسة

جل شهرين من تاريخ أفي  حوله ملاحظاتهم المكتوبة إبداءيمكن لهؤلاء و .بالتجارة

  .360التبليغ

  .يتوجب على الرئيس تحديد تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضية ،جالوبعد انقضاء هذه الآ

في القضية الحق في الاضطلاع على  ين لكل طرف معنأى إل ،تجدر الملاحظة هناو

يوما ) 15(ذلك خمسة عشر و،  خرىالمعنية الأ الأطرافالملاحظات المكتوبة التي تودعها 

خلال بحق المقرر في الرد على جميع هذه هذا دون الإو،  361قل قبل تاريخ الجلسةعلى الأ

 .362لاحظاتلما
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  :جلسات مجلس المنافسة -2

 المحدد لتنظيم مجلس المنافسة ،241- 11من المرسوم التنفيذي  09حكام المادة أعملا ب

حكام القضايا يكون طبقا لأبشأن  هتداولو ،المجلس لجلساتهن عقد إف،  السابق الذكر ،سيرهو

  03.363- 03الأمر  من 30لى إ 28المواد من 

 55ذ تنص المادة إ،  عد تحديد تاريخ جلسات المجلس من صلاحيات رئيسهي،  كذلك

لى الوزير إو طراف المعنيةلى الأإيبلغ رئيس مجلس المنافسة التقرير «نه أعلى  01فقرة 

  .»يحدد لهم تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضيةو ...بالتجارة المكلف 

المحدد للنظام الداخلي في مجلس  44- 96حكام المرسوم الرئاسي ألغاء إن أغير 

يترك ،  سيرهو نظام المجلستعلق بالم 241-11حكام المرسوم التنفيذي أب ،364المنافسة

  ؟ الجلسات حضورلطراف المعنية كيفيات استدعاء الأو طريقةبشأن  التساؤل مطروحا

مجلس المنافسة لنظامه  إصدارلا فراغ مؤقت في انتظار إن هذا الفراغ ما هو ألا إ

هذا  تركإذ ي، علاهأالمذكور  241-11لمرسوم التنفيذي ل كما هو مطلوب منه طبقا ،الداخلي

  .لمجلس صلاحية تحديد نظامه الداخليالأخير ل

المحدد للنظام  44-96ن المرسوم الرئاسي أنذكر هنا  ،وعلى سبيل المقارنة فقط

ن رئيس أعلى  ،منه 24في المادة  ،لغاءهإكان ينص قبل ، 365الداخلي في مجلس المنافسة

لى إيبلغها و ،عمال كل جلسةأجدول و ،مجلس المنافسة هو الذي يحدد رزنامة الجلسات

يرسل الرئيس  ،كذلكو. المقررينلى إو ،ممثل الوزير المكلف بالتجارةو، عضاء المجلسأ

كذا المؤسسات المعنية و، طراف السابق ذكرهالى الأإ عمال مصحوبا بالاستدعاءجدول الأ

  .سابيع قبل انعقاد الجلسةأذلك ثلاثة و ،بالقضية

                                                            
  .المتعلّق بالمنافسة والسابق الذكر 363

  .السابق الذكر 44-96المرسوم الرئاسي  364

  .السابق الذكر 44-96المرسوم الرئاسي  365
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 الإمكانية إعطاء،  241- 11المرسوم التنفيذي بهآ  حكام الجديدة التي جاءمن الأو

ذلك قبل و ،لجان مصغرة إطارلدراسة الملفات المعروضة عليه في ، لمجلس المنافسة

عضو واحد على و،  حد نائبيهأ أومن رئيس المجلس  وتكوّن . عادية دراستها في جلسات

السابق  03- 03الأمر  من 24الفئات المنصوص عليها في المادة كل فئة من قل من الأ

ممارس على ي مهن منو ،الاقتصاديو أقل في المجال القانوني ي خبير على الأأ-لذكرا

  .-366عن جمعيات حماية المستهلك الأقلممثل واحدا على و،  قللأا

 جلها،ذ تنتهي بنهاية القضية التي كونت لأإتعتبر هذه اللجان المصغرة لجانا مؤقتة، و

  .نها تسمح للمجلس بالتحضير الجيد للقضايا التي تكون بحوزتهأمن مزاياها و

ساسية ألى احترام مبادئ إوقد عمد المشرع عند وضعه للقواعد المنظمة لسير الجلسات 

   :تتمثل في

  .سرية الجلسات  أمبد -

 .عماللأسرية ا أمبد -

 احترام الوجاهية  -

 .احترام حقوق الدفاع -

-03مر الأ من 28نصت المادة  ،عملا بالمبدأ الأول أي مبدأ سرية الجلسات ،وهكذا

عد هذا الحكم مقبولا يو »جلسات مجلس المنافسة ليست علنية«ن أعلى  ،السابق الذكر 03

 23ذ تنص المادة إ،  ليس بهيئة قضائيةو داريةإمر يتعلق بهيئة من الناحية القانونية مادام الأ

مستقلة تدعى في صلب النص مجلس  داريةإسلطة  أتنش«نه أعلى  ،الأمر من نفس

الوزير المكلف و،  طراف المعنية في القضيةلا للأإلا يمكن  ،هكذاو .»...المنافسة 

 . 367حضور هذه الجلسات هو ممثلأ ،بالتجارة

                                                            
  .، المتضمن تحديد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، السابق الذكر241-11من المرسوم التنفيذي  10المادة  366

 .السابق الذكر 03-03من الأمر  55المادة  367
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في غياب نص صريح تبقى  من عدمه هورضن مسالة حإف ،ما فيما يتعلق بالمقررأ

ن النظام السابق أعلما ب ،نظامه الداخليل إعدادلى غاية انتهاء المجلس من إ ،مطروحة

كان يلزم رئيس المجلس  ،السابق الذكر 44-96الرئاسي للمجلس المحدد في المرسوم 

 .باستدعائه

س الأمر ينطبق على التشريع فون-الفرنسي  ن استعمال المشرعأ 368عض الفقهبيرى 

مر ن الأألى إيشير بوضوح  ،طراف المعنية في النص القانونيلمصطلح الأ -الجزائري

طراف فحضور الأ ،بالتاليو .هبين طرفي خصوم ،هيئة مكلفة بحل نزاع اتيتعلق بجلس

 المبدآنهما و ،كذا حقوق الدفاعو ،الوجاهية أالمعنية لجلسات المجلس يسمح باحترام مبد

 .ي خصومةأالضروريان لحسن سير 

ن تطلب من أ ،سير الجلسة أثناءطراف المعنية يجوز للأ ،ينأونتيجة لهذين المبد

من  01فقرة  30ذ تنص المادة إ ،بهاليها حضوريا في القضايا المتعلقة إالمجلس الاستماع 

طراف المعنية في القضايا لى الأإيستمع مجلس المنافسة حضوريا « ،03- 03مر لأا

  .»بذلك) طلب(التي يجب عليها تقديم مذكرة و ليهإالمرفوعة 

تعين أن  الأخيرةذ يمكن لهذه إ ،طراف المعنية شخصياولا يستوجب القانون حضور الأ

  .رهاي شخص تختأو أ ،و خبيراأ ،محامياقد يكون  ،عنها ممثلا

الاضطلاع على ملف القضية  ،لممثل وزير التجارةو ،يضاأطراف المعنية ويحق للأ

ن هذه القاعدة التي تسمح أغير  .369طلب الحصول على نسخة منهاو ،من وثائق تويهحبما ي

الذي أثار في مر الأ ،الأعمالاحترام سرية  أتتعارض بشدة مع مبد ،باحترام حقوق الدفاع

  .370ين المتعارضينأحول كيفية التوفيق بين المبد ،فرنسا نقاشا حادا

                                                            
368 Veronique Selensky, Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, op.cit., n°93, 
p.19. 
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 30نقله مشرعنا في المادة  عملي، لى حلإن واضعي التشريع الفرنسي توصلوا أغير 

 طراف المعنية الحق في طلب سحب بعض المستنداتالأ إعطاءيتلخص في و ،3371فقرة 

لا يمكن  ،نه في هذه الحالةأغير  .عمالهاأذ كانت تمس بسرية إ ،الوثائق من ملف القضيةو

يكون قد  ،نه في حال فعل ذلكلأ ،ى الوثائق المسحوبةعل ان يؤسس قراراته بناءأللمجلس 

  .فاعحقوق الدّ واحترام الوجاهية أخل بمبدأ

لا إن المجلس لا يستطيع التداول بصفة صحيحة ألى إ ،خيرفي الأ الإشارةوتجدر 

تتخذ و .)12(عشر  الإثنيعضاءه أقل من بين عضاء على الأأ) 08(بحضور ثمانية 

 .372يكون صوت الرئيس مرجحا الأصواتفي حالة تساوي و ،غلبية البسيطةالقرارات بالأ

  .تالقرارادراسة هذه  يفيما يلو

  إجراءات المتابعة الإداريةنهاية  :الفرع الثالث 

وقد كرس . لقرارات إدارية صدار مجلس المنافسةإب الإداريةالمتابعة  إجراءاتتختتم 

السابق  03-03الأمر  من 45مشرعنا هذا النوع من الصلاحيات للمجلس بموجب المادة 

لى وضع حد إمعللة ترمي  أوامريتخذ مجلس المنافسة « هنأالتي تنص على و ،الذكر

و أليه إالملفات المرفوعة و المعاينة المقيدة للمنافسة عندما تكون العرائض تللممارسا

  .من اختصاصه، التي يبادر بها

جال التي يحددها ما في الآإو ا نافذة فوراإممالية  ن يقرر المجلس عقوباتأكما يمكن 

  .وامرلأعند عدم تطبيق ا

  »و تعليقهأو توزيعه أو مستخرجا منه أمر بنشر قراره أن يأ أيضايمكن  

الجزاءات التي تصدر عن مجلس المنافسة ن أ ،ويستخلص من هذا النص القانوني

  .النشر، والغرامات، ووامرالأ: وهي ،ثلاثة المحظورةن التوافقات أبش
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 ضرورة تعليل مجلس المنافسة للأوامر ،كما يستخلص كذلك من النص القانوني

ذلك حتى يتسنى للجهات القضائية المختصة مراقبتها حال و القرارات الصادرة عنه،و

بمضمون كز الدراسة في هذا الفرع على نقطتين، تتعلق الأولى رستت ،من ثمةو .الطعن فيها

  .طرق الطعن فيهاو بأوجهالثانية و ،الأوامر الصادرة عن المجلسو القرارات

ن تبليغ القرارات الصادرة عن المجلس إلى الأطراف المعنية يتم عن أ ،بالذكر والجدير

  .373إلى الوزير المكلف بالتجارةترسل في حين أنها ،  طريق المحضر القضائي

القرارات و ولا تخضع قرارات المجلس لنفس الشروط الشكلية المفروضة على الأحكام

ن المجلس ملزم باحترام بعض القواعد أغير . قانونا إداريةنظرا لاعتباره سلطة ، القضائية

 صفاتو أسماءو، آجال الطعن، المتمثلة في ضرورة تبيان القرار تحت طائلة البطلان

  .  374غ لها القرارعناوين الأطراف التي بلّو

 .مضمون القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة: ولا أ

بعة االمؤسسات المت ارتكاب ،ذا تبين لمجلس المنافسة عند دراسته لملف القضيةإ

،  السابق الذكر 03- 03الأمر  من 06ورة، كما هو منصوص عليها في المادة حظلتوافقات م

   :نهاأيصدر بش أنخير الأن لهذا إف

  الحد منها إلى ف دوامر تهأ -

 جزاءات مالية تتمثل في الغرامة  -

 .جزاء تكميلي يتمثل في النشر -

 :  الأوامر -1

اتخاذ اوامر معللة «، يستطيع مجلس المنافسة 03-03الأمر  من 45عملا بنص المادة 

نشير  ،سبيل المقارنةعلى و .»وضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسةإلى  ترمي

                                                            
  .السابق الذكر 03-03من الأمر  ،02و 01 تينفقرال 67المادة  373

 .السابق الذكر 03- 03من الأمر  03فقرة  47المادة  374
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 الأطرافوامر تلزم أ إصدارن المشرع الفرنسي يعطي لمجلس المنافسة الحق في ألى إهنا 

ن إو نهأ غير. 375و تفرض عليها شروطا خاصةأ ،المعنية بوقف الممارسة المنافية للمنافسة

 وامر التين مضمون الأإف ،التشريع الفرنسيو ،اختلفت الصياغة بين التشريع الجزائري

لى إخيرة يمكن تصنيف هذه الأو .الفرنسي واحد وأ من المجلسين الجزائري ليصدرها ك

  .376عمل ماوامر للقيام بأو أ ،لمؤسسات بالامتناع عن القيام بعمل مالوامر أ

نذكر ،  -وامر بالامتناع عن عملي الأأ -وامرول من الأمثلة عن النوع الأومن الأ

 مر الموجهالأ وأ ،سعاروقف نشر جداول الأبقابة مهنية معينة لنالموجه  مرالأ ،مثلا

  .قل من متوسط سعر التكلفةأب ،لمؤسسات متواطئة فيما بينها بالتوقف عن البيع

مر الموجه لمؤسسة لقيام بعمل، نذكر الأباوامر ي الأ، أمثلة عن النوع الثانيومن الأ

مر بحذف بعض و الأأحذف بعض الشروط من الشروط العامة للبيع التي تطبقها، لمعينة 

  .الشروط التعسفية التي تفرضها جمعيات مهنية لمنع دخول منتسبين جدد

نها تعطى لمجلس المنافسة الحق في حال تجدد أفي  377هميتهاأوامر هذه الأ تجدو

من قانون  56ساس المادة أليس فقط على  ،في معاقبة المؤسسات لمنافسةلالممارسة المقيدة 

لكن و ،379التي تنص على الغرامة كجزاء لارتكاب الممارسة المقيدة للمنافسة ،378المنافسة

كجزاء على عدم  تهديديهالتي تسمح بفرض غرامات  ،منه 58ساس المادة أيضا على أ

) 150.000( ألف مائة وخمسونمبلغ إلى  تصل نوالتي يمك، مجلس المنافسة أوامراحترام 

  .خيرأعن كل يوم ت دينار

جال التي تصدر عن المجلس في الآ الأوامريجب على المؤسسات تنفيذ  ،وهكذا

 ،لظروف الخاصة بكل قضيةويختلف تقدير المجلس لهذه الآجال بحسب ا. المحدّدة من قبله

                                                            
375 Article L464-2 du Code de Commerce français. www.légifrance-gouv.fr.  
376 Pièrre Arhel, op.cit, n°08, p.03.  
377 En droit français voir: Pièrre Arhel, op.cit, n°10, p.03. 

  .السابق الذكر 03-03الصادر بموجب الأمر  378

  .من هذا الفرع، تحت عنوان الجزاءات المالية) 02(أنظر أدناه  الفقرة  379
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وبة صعو ،و بالقطاع الاقتصادي المعني بالتوافق المحظورأ ،كالظروف المتعلقة بالمؤسسات

مر الذي جال معينة في الأآذا لم يقم المجلس بتحديد إنه أغير . التعديلات الواجب القيام بها

مر أي أنيمكن للمجلس كما  .جال معقولةآفي  هن المؤسسات ملزمة بتنفيذإف، صدرهأ

عملية التنفيذ بكل  مراقبة ذلك حتى يتسنى لهو، وامرلأثبات حسن تنفيذها لإالمؤسسات ب

  .سهولة

  الجزاءات المالية -2

خزينة الدولة،  لىتعرّف الغرامة بأنها إلزام شخص معين، بدفع مبلغ مالي محدد، إ

ويتمتع مجلس المنافسة بصلاحية توقيع هذه . كجزاء لارتكابه فعل غير مشروع قانونا

  .على المؤسسات المخالفة للحظر القانوني على الممارسات التوافقية ،الغرامات

من الأمر  56في نص المادة  ،ة الممنوحة لمجلس المنافسة أساسهاوتجد هذه الصلاحي

المقيدة   الممارسات  على  يعاقب« السابق الذكر، والتي تنص ، المتعلق بالمنافسة 03-03

 من  12%  تفوق  لا  بغرامة هذا الأمر،  من  14 المادة في  عليها منصوص هو  كما  للمنافسة

 مالية مختتمة،  سنة  آخر  خلال  الجزائر  في  المحقق الرسوم،  من غير  الأعمال  رقم  مبلغ 

  ألا  على هذه الممارسات،  بواسطة  الربح المحقق  ضعفي  الأقل  على  تساوي  بغرامة أو

  رقم  لا يملك  الفةلمخمرتكب ا  كان  وإذا الربح،  هذا  أضعاف  أربعة  هذه الغرامة  تتجاوز

  .»)ج.د 6.000.000(ملايين دينار   تتجاوز ستةلا   فالغرامة محدد،  أعمال

السابق  12-08والملاحظ هنا، قيام المشرع بتشديد هذا الجزاء حين إصداره للقانون 

، حيث أن مبلغ الغرامة لم يكن يتجاوز في النص الأصلي 03-03المعّدل للأمر  الذكر،

 ملايين دينار عندما يكون تجاوز الثلاثةيكن يكما لم  ،من رقم الأعمال% 07السبعة بالمائة 

  .محدد  أعمال  رقم  لا يملك  الفةلمخمرتكب ا 

الأعمال الذي يأخذ بعين الاعتبار حسب ما ذهبت إليه  رقم كذلك، تجدر الإشارة أنّ

الأعمال المتعلق بآخر سنة مالية مختتمة، حين إصدار  رقممحكمة النقض الفرنسية، هو 

ويعتبر تقدير الغرامة على هذا الأساس . 380لقضيةالمجلس لقراره، وليس وقت إخطاره با
                                                            

380 Pièrre Arhel, op.cit., n°19 p.05. 
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من أجل التخلص من بعض  ،طول فترة التحقيق تنتهز،تقدا، ذلك أنّ المؤسسات قد نم

وبالتالي الوعاء الذي تقدّر على  ،لخفض رقم أعمالها ،نشاطاتها لصالح مؤسسات وفروع

وهكذا، بخلق فروع . أساسه الغرامة، مما يفرغ هذه الأخيرة من هدفها المتمثل في الردع

بمعاقبة إلا المؤسسة المسئولة من  سلها عن جزء كبير من النشاط، لا يقوم المجل لوالتناز

مارسة غير المشروعة في حين أنّ القرارات التي ترتب عليها حصول الم ،الناحية الشكلية

  .381قد تمت على مستوى المؤسسة الأم

-L464قام المشرع الفرنسي بإدخال تعديلات على نص المادة  ،نتيجة لهذه الانتقادات

السالف الذكر،  03-03من الأمر 56 التي تقابلها المادة، من التقنين التجاري الفرنسي 2382

وأهم ما جاءت به هذه . 2001383عند إصداره لقانون التنظيمات الإقتصادية في سنة 

  :التعديلات

اعتماد رقم الأعمال المحقق عالميا كوعاء لحساب مبلغ الغرامة، بدل رقم الأعمال  -

  . المحقق وطنيا

اعتماد رقم الأعمال المحقق ليس فقط لآخر سنة مالية منصرمة وقت إصدار القرار،  -

نصرمة التي تسبق قيام المؤسسة وإنما للمجلس اختيار رقم أعمال إحدى السنوات المالية الم

 .بالمخالفة المعاقب عليها

إعطاء مجلس المنافسة الحق في الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط رقم أعمال المؤسسة  -

شكلا عن المخالفة، وإنما يمكن له اعتماد رقم أعمال المؤسسة الأم عندما تكون  المسئولة

 .هذه الأخيرة مركز القرار

  

  

                                                            
381 Rapp. cons. conc. fr., année 1998, p.539. www.autoritédelaconcurrece.fr  

  gouv.fr-www.legifrance : للإضلاع على نص المادة 382

  gouv.fr-www.legifrance: للإضلاع على نص القانون 383
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يتعلق بطبيعتها  ،الغرامة المنصوص عليها في النص القانوني إشكالاوعلى كل، تطرح 

  :ثلاثة أنواع يعليه أن الجزاء القانون رفمن المستق ،القانونية

 جزاء جزائي -

 جزاء إداري -

 جزاء مدني -

، ذلك -أي عقوبة- مجلس المنافسة جزاء جزائيابهآ  لا يمكن اعتبار الغرامة التي يحكم

كذلك لا يمكن اعتبارها جزاءا إداريا . صاص القضاء الجزائيأنّ العقوبات تكون من اخت

والتي تقترب من بهآ  بالرّغم من كون المجلس سلطة إدارية، نظرا لإجراءات الحكم

الإجراءات القضائية بما توفره من ضمانات فيما يتعلق باحترام حقوق الدفاع ووجاهيّة 

 ،الإداريةالإداري كما هو حال القرارات الإجراءات، كما أن الطعن فيها لا يتم أمام القضاء 

  . إذ يتم أمام جهة القضاء العادي

أي -ذلك أن الجزاء المدني ،وبطبيعة الحال، لا يمكن أن تكون الغرامة جزاءا مدنيا

والغرامة بهذا المفهوم يمكن . يدفع للضحية ويكون مساويا لما يصيبها من ضرر - التعويض

اعتبارها تعويضا للمجتمع عمّا يصيب الاقتصاد الوطني من ضرر، خاصة وأنّ المشرع 

هذه  ، غير أنّه ليس المعيار الوحيد، ذلك أن384ّالتي تدخل في تقديرها رجعله من المعايي

  .الغرامة تهدف للرّدع أيضا

 03-03ن الأمر م 56المنصوص عليها في المادة  أن الغرامة ،لذلك يمكن القول

ذات طبيعة خاصة، وتستمد خصوصيتها من خصوصية قانون غرامة هي  ،السالف الذكر

وهي تختلف عن الغرامة المنصوص عليها في . بما يما يرمي إليه من أهداف ،المنافسة ذاته

  :، وذلك من عدّة أوجهمن نفس الأمر 57المادة 

كما  ،خاصا» Une sanction«جزاءا  56تعتبر الغرامة المنصوص عليها في المادة  -

                     :كالآتي لمادةسبق بيانه، لذلك حرر النص الفرنسي ل

                                                            
 .، السابق الذكر03-03من الأمر  1مكرر 62المادة  384
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«les pratiques restrictives…sont sanctionnées par une amende»،  أما الغرامة

لذلك  ،«Une peine»فهي عبارة عن عقوبة جزائية  ،57المنصوص عليها في المادة 

ويترتب على  .«…est punie d'une amende»: حررت المادة في النسخة الفرنسية كالآتي

نية فهي من اختصاص القاضي اأنّ الأولى من اختصاص مجلس المنافسة، أما الث ،ذلك

 .الجزائي

وذلك  ،56لمادة العربي ل لذلك، يستحسن أن يقوم المشرع الجزائري بتعديل نص

 ، ذلك أنّ العقوبات لا تكون كجزاءالجزاءوتعويضه بمصطلح  ،منه العقوبةبحذف مصطلح 

الممارسات المقيدة  مرتكب يجازى«ويمكن تحرير النص كالآتي . على الجرائم الجزائيةإلا 

  »...من هذا الأمر بغرامة 14للمنافسة كما هو منصوص عليها في المادة 

تطبق على المؤسسات سواء كانت أشخاصا طبيعية أو  56الغرامة في المادة  -

 .على الأشخاص الطبيعيةلا تطبق إلاّ  57معنوية، أما الغرامة في المادة 

 03- 03من الأمر  56ومهما يكن من أمر، فإنّ الغرامة المنصوص عليها في المادة 

وضع المشرع عدّة معايير يلتزم المجلس باحترامها  ،السابق الذكر، وباعتبارها جزاءا خاصا

 تقرر«: هعلى أنّ ،من نفس الأمر 1مكرر 62حيث تنص المادة  ،عند تقديره لمبلغها

 قبل مجلس من، الأمر هذا من 62 إلى 56 من وادمال أحكام نصوص عليها فيموبات الالعق

 الذي والضرر، رتكبةمال مارسةمال سيما بخطورة لا، معايير متعلقة أساس على نافسةمال

ؤسسات مال تعاون خالفة ومدىلما مرتكبي طرف من معةلمجا والفوائد، لحق بالاقتصاد

 عنيةلمؤسسة امال وضعية وأهمية القضية في التحقيق خلالنافسة مال مجلس مع تهمةمال

  »السوق في

 ،، السابق الذكر12-08من القانون  29بإدخاله لهذا النص القانوني بموجب المادة 

يمكن للأطراف المعنية  ،نتيجة لذلك .يكون المشرع قد كرّس مبدأ تناسب الجزاء والمخالفة

تبينّ لها أنّ الغرامة  إذا ،أو الوزير المكلف بالتجارة، الطعن في قرارات مجلس المنافسة

ومثال ذلك، قيام وزير التجارة الفرنسي بالطعن في . المقرّرة لا تتناسب وخطورة الأفعال
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ثير من خطورة قرار لمجلس المنافسة الفرنسي على أساس أن مبلغ الغرامة المقرّرة أقل بك

  .385الأفعال المعروضة

  :وتتمثل المعايير التي اعتمدها مشرعنا في

 :خطورة الممارسة المرتكبة  - أ

الخطورة، وهنا نذكر على سبيل  هذه تطرح هذه المسألة إشكالا حول كيفية تقدير

ذلك في  انالقضائي لباريس، يرتكز س، والمجل386التوضيح أن مجلس المنافسة الفرنسي

  :387معاييرعلى ثلاثة 

تختلف خطورة الممارسات باختلافها، فالبعض : طبيعة الممارسة المعنية )1

منها تعتبر أشد خطورة من غيرها بطبيعتها، كسياسة المقاطعة، والتي تفترض خطورتها 

  .جة إلى التدقيق في آثارها على المنافسةادون الح

م الأفعال ومثال ذلك قد: العناصر الموضوعية المتعلقة بالممارسة المحظورة )2

 .وتكرارها ،المحظورة، مدى انتشارها

يمكن للمجلس هنا أن يأخذ بنية : العناصر المتعلقة بمرتكبي المخالفة )3

كذلك . المؤسسات، ويعتبر الاتفاق لهدف غير مشروع ظرفا مشدّدا، وكذلك حالة العود فيه

أو اتجاه قصد الأطراف لمخالفة  ،من العناصر المشدّدة درجة التنظيم في تنفيذ الممارسة

للحصول على  ،أحكام قانون المنافسة، كقيام المؤسسات باستعمال طرق احتيالية توافقية

يمكن للمجلس  ،إضافة لذلك. صفقات عمومية، أو للسيطرة على قطاع اقتصادي معين

بفعل فحص مدى تأثير المؤسسات المعنية في السوق المرجعية، فكلّما كان تأثيرها كبيرا 

ة بالنسبة للهيئات تكون الغرامة مشدّدّ ،كذلك .كانت الغرامة أشد ،الممارسة المحظورة

كالنقابات  النشاط الذي تتكفّل بتنظيمه، لسهولة تأثيرها في ،المخولة قانونا لتنظيم نشاط معيّن

 .المهنية

                                                            
385 Lamy droit économique, op.cit, n°798, p.276. 
386 Cons. conc. Fr.,14 février 1995, Secteur des échographe. www.autoritédelaconcurrece.fr  
387 Lamy droit économique, op.cit, n°798, p.276. 
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 :الضرر الذي تلحقه الممارسة بالاقتصاد  - ب

تلحقه الممارسة بالاقتصاد الوطني، لأنّه لا يمكن يعتبر من الصعب تحديد الضرر الذي 

ن ممع الوضعية التي يمكن أن تنتج  ،القيام بذلك إلاّ بمقارنة الوضعية الناتجة عن الممارسة

  .غيابها

أنّ هذا المعيار يعني تحديد المجلس لتأثير المنافسة على السوق  388ويرى بعض الفقه

وبهذا المفهوم يعتبر إضرارا . الضرر المرجعية، دون أن يكون ملزما بتحديد قيمة

  .بالاقتصاد الوطني مساس المخالفة بحرية المنافسة

هي و ،ويمكن تقسيم الأضرار التي تلحق الاقتصاد إلى أضرار في هيكل السوق

أضرار والتي تمنع دخول منافسين جدد وتؤدي إلى انغلاقها،  تتنتج عن الممارسا أضرار

  .تكون نتيجة الممارسات التي تشجع ارتفاع الأسعار ظرفية

كذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار في تقدير الأضرار التي تلحق الاقتصاد، مدى اتساع 

كذلك لا يمكن إغفال . لهك أي ما إذا كانت تؤثر على جزء من قطاع معين أو ،الممارسة

الوطني، إذ أن طول المدة يعتبر المدة التي استمرت فيها الممارسة في الإضرار بالاقتصاد 

  .عاملا مشدّدا

الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة وأهمية وضعية المؤسسة   - ت

 389المخالفة في السوق

يلعب كلى المعيارين دورا هاما، إذ يسمحان بتقدير فردي للغرامة من طرف المجلس، 

رامة في حدودها القانونية أي تحديد الغ ،وهو ما يتناسب ومبدأ تفريد العقوبات والجزاءات

  :بصفة فردية لكل مؤسسة بحسب

                                                            
388 Pièrre Arhel, op.cit., n°34 p.09. 
389 Pièrre Arhel, op.cit., n°35 p.09. 
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عتبار الفوائد لا يؤخذ بعين الإ: الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة )1

المحصلة عن طريق الممارسة المحظورة فقط، بل يتعدّاه إلى دراسة الوضعية المالية 

إذا ما تبين  ،يمكن تخفيض مبلغ الغرامة ،وهكذا. للمؤسسة، حتى يكون الجزاء متلائما معه

فإن مجلس قضاء  ،بل أكثر من ذلك .للمجلس أن المؤسسة المعنية تعاني من صعوبات مالية

على  ،قضى بتخفيض مبلغ الغرامة التي قرّرها مجلس المنافسة الفرنسي ،مدينة باريس

وعلى . القرارر من صدو يةأساس تدهور وضعية المؤسسة ماليا بعد مرور فترة زمن

يشجع المجلس على الرفع فإنّ ذلك المؤسسة في وضعية مالية حسنة، تكون عندما العكس، 

 .كبيرة من المخالفة فوائد، ولو لم تجمع المؤسسة الغرامة من مبلغ

بالنظر إلى حصة  حديد الغرامةلابد من ت: وضعية المؤسسة في السوق )2

حجم إلى  دون النظر ،ذلك أنّ الغرامة التي تحدّد بصفة موضوعية .المؤسسة من السوق

قد تعتبر غير  ،والضرر على الاقتصاد ،وبالارتكاز فقط على خطورة الأفعال ،المؤسسة

ويعتبر رقم أعمال  .خاصة عندما تكون المؤسسات المتابعة ذات أحجام متباينة ،ملائمة

 .المؤسسة أهم وسيلة لتحديد وضعيتها في السوق

  :تعاون المؤسسة المتهمة مع مجلس المنافسة  - ث

 ،03-03من الأمر  1فقرة 60النقطة بمعزل عماّ تنص عليه المادة  هلا يمكن تفسير هذ

في  ،بهآ أو حتى عدم الحكم ،السالف الذكر، والتي تسمح للمجلس بتخفيض مبلغ الغرامة

  : وهي ،مجتمعة ،حالة توافر الشروط التالية

 .في القضية معها إليها أثناء التحقيق ةبالممارسة المنسوباعتراف المؤسسة  -

 .تعاونها لأجل الإسراع في التحقيق -

 .تعهدها بعدم ارتكاب مخالفات لأحكام قانون المنافسة -

 .عدم ارتكاب المؤسسة مخالفات من قبل لأحكام قانون المنافسة -

لردع  ،ءأنّ المشرع يدرك عدم كفاية الغرامة كجزا ،ويبدوا من هذه الأحكام

عمد إلى تشجيع الكشف  ،لذلك .عن محاولة ارتكاب المخالفات لقانون المنافسة ،المؤسسات
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التي تتميز بسريتها وصعوبة الكشف عنها من خلال التحقيقات  ،وخاصة التوافقات ،عنها

  .فقط

تميزت  نإوتجدر الإشارة في الأخير، أن الغرامة التي يقررها مجلس المنافسة و

بطبيعتها الخاصة عن سائر الجزاءات، تشترك مع الغرامة الجزائية في أنها تحصل 

ويعتبر هذا الحكم ذا أهمية بما يشكله من ضمان لتنفيذ . 390باعتبارها ديون مستحقّة للدولة

  .قرارات المجلس

  :والتّعليق ،التوزيعوالنشر، :  -3

ويمكنه أيضا ...«: السلف الذكر، في فقرتها الثالثة 03-03من الأمر 45تنص المادة 

  »أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أ وتوزيعه أو تعليقه

ينشر مجلس «: من نفس الأمر، المقصود بالنشر، إذ تنص 49وقد بيّنت المادة 

  النشرة الرسمية للمنافسةوالمتعلّقة بالمنافسة في ...المنافسة القرارات الصادرة عنه

كما يمكنه نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسيلة 

  »إعلامية أخرى

ه في النشرة الرسمية للمنافسة، توهكذا، يقصد بالنشر، إعلان مجلس المنافسة عن قرارا

إلى خدمات  ءباللجوأو  ،إما بالاعتماد على وسائله الخاصة ،والتي يعدّها ويطبعها وينشرها

  .391كدور النشر مثلا ،هيئات متخصصة في هذا المجال

لكن من الناحية العملية، فإنّ هذه النشرة والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أعمال 

والقيام بدراسات اقتصادية وقانونية، وكذا  ،مجلس المنافسة، مما يسمح بتحقيق شفافية أكبر

                                                            
  .، السالف الذكر03-03من الأمر  71المادة  390

، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية 2011يوليو  10المؤرخ في  242- 11من المرسوم التنفيذي  03المادة  391

  .2011يوليو  13، المؤرخة في 39للمنافسة ويحدّد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها، الجريدة الرسميّة رقم 
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ويبقى . ة بمواقف المجلس، لم ترى النور لحدّ الساعةإعلام المؤسسات المهتمة بالمنافس

  .التساؤل مطروحا حول أسباب هذا العجز

في  ،مع ذلك، يمكن القول أنّ السلطة التنفيذية تبدوا أكثر جدّية في الآونة الأخيرة

تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بإلزامية النشر في النشرة الرسمية، وذلك بعد إصدارها 

، المتضمن إنشاء النشرة الرسمية 2011يوليو 10المؤرخ في  242- 11التنفيذي للمرسوم 

وأنه يلزم المجلس  ،خاصة. للمنافسة ويحدّد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها، والسابق الذكر

بإصدار النشرة مرّة واحدة على الأقل كل شهرين، وينص على تقييد الإعتمادات لذلك في 

الكاملة عن نجاح أو فشل  ةميزانية المجلس التي يسيّرها رئيسه، مما يمنح المجلس المسؤولي

زير النشرة، دون القدرة على التذرع بتقصير جهات أخرى، إذا أخذنا في الحسبان أن الو

قبل تعديل المادة  ،عن عملية نشر قرارات المجلس مسئولاالمكلّف بالتجارة هو الذي كان 

 03-03، المعدل والمتمم للأمر 12- 08من القانون  23بموجب المادة  ،المذكورة أعلاه 49

  .   والسابق الذكر

ثانية يلعب النشر عن طريق القنوات الأخرى غير الرسمية المذكورة في الفقرة ال ،كذلك

دورا  ،والاقتصادي ،والمجلات المتخصصة في المجال القانوني ،، كالصحف49من المادة 

هاماّ، فمن جهة يسمح بنشر أوسع لقرارات المجلس بهدف منع تكرار الممارسات أي يسمح 

فإنّ إعلام الجمهور بهذه القرارات يهدف إلى  ،بتحقيق الوقاية والردع، ومن جهة أخرى

إعادة بعث روحها، من خلال إخبار المنتجين والموزعين بزوال العوائق تشجيع المنافسة و

  .392من السوق المعنية، أومن قطاع اقتصادي معين

شترط النصوص القانونية الحالية أن تكون القرارات التي يقوم المجلس بنشرها تولا 

ا والملاحظ هنا، أن مجلس . 393نهائية، وذلك على خلاف ما كان منصوصا عليه سابق

                                                            
392 En droit français : Rapp. cons. conc. fr. 1987, p.27. www.autoritédelaconcurrece.fr 

- 03ألغي هذا الأمر بموجب الأمر . المتعلّق بالمنافسة، السابق الذكر 06-95من الأمر  3فقرة 26المادة  393

 .المتعلّق بالمنافسة، السابق الذكر 03



 
 

129 
  

المنافسة الفرنسي يقوم بنشر قراراته التي تكون محل طعن أمام مجلس قضاء باريس، غير 

  .394أنه يبين ذلك في القرار المنشور

كأعضاء منضّمة مهنية  ،كذلك، يمكن للمجلس أن يأمر بتوزيع قراره على فئة معينة

عليه لاع أوسع كما له أن يأمر بتعليقه بالأماكن التي تسمح بإض .صدر القرار ضدّها ،معينة

ما يمكّن المساهمين فيها وزبائنها من م ،كمكاتب المؤسسات المخالفة ،لجمهورمن قبل ا

  .395الأضرار التي تلحق بهم من الممارسات غير المشروعة يوبالتال ،معرفة مضمونه

  الطعن في قرارات مجلس المنافسة: ثانيا

. الطعن في قرارات مجلس المنافسة ،وللوزير المكلّف بالتجارة ،يحق للأطراف المعنية

اختصاص النظر في  ،لمجلس قضاء مدينة الجزائر العاصمة ،وقد أعطى المشرع الجزائري

والتي تعطي القاضي الإداري سلطة  ،استثناءا من القاعدة العامة ،ويعتر ذلك. هذه الطعون

 .بحكم القانون ،لّةالرقابة على أعمال الإدارة، إذ يعتبر مجلس المنافسة سلطة إدارية مستق

أن يكون القاضي الإداري هو  ،المفترض لولا وجود نص صريح بخلاف ذلك ،ومن ثمة

  .المختص بتقويم أعماله

السابق  03-03من الأمر  63المادة المشرع في  جاء بهويعتبر هذا الاستثناء الذي 

مجلس قضاء تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن فيها أمام «الذكر، بنصه على أن 

 ،، منقولا عن المشرع الفرنسي»... الذي يفصل في المواد التجارية) العاصمة(الجزائر 

الاختصاص لمجلس قضاء مدينة باريس، للنظر في الطعون في قرارات مجلس  الذي يعطي

مختصاّ ببعض  القاضي العاديذلك أن النظام القضائي الفرنسي يعتبر . المنافسة الفرنسي

  .حصن الحريات الفرديةتكون الإدارة طرفا فيها، بحجة أنه  النزاعات التي

أمام الغرفة التجارية لمجلس  والملاحظ هنا، أنّ الطعن في قرارات مجلس المنافسة

، غير أنّه يمكن لرئيس المجلس القضائي للجزائر أن يأمر لها ليس له أثر موقف الجزائر

                                                            
394 Lamy droit économique, op.cit, n°811, p.281. 
395 En droit français: Rapp. cons. concu. fr. 1984, p.21. www.autoritédelaconcurrece.fr 
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يوما من إيداع ) 15(في أجل خمسة عشر ،، شريطة أن يطلب منه ذلكهابوقف تنفيذ

  .396عريضة الطعن في القرار، وأن يكون هناك من الظروف والوقائع ما يبرّر ذلك الطلب

في قرارات  ،اختصاص النظر في الطعون ،وقد أثار إعطاء مجلس قضاء الجزائر

في كون هذا الحكم يناقض أحكام القانون  ،وتجد أساسها. انتقادات عديدة ،مجلس المنافسة

المتضمن اختصاصات مجلس الدولة  ،1998ماي  30المؤرخ في  01-98العضوي 

يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في « منه  09لمادة ، والذي تنص ا397وتنظيمه وعمله

  . »...المركزية الإداريةالصادرة عن السلطات ...الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات

 ،السالفة الذكر ،03-03من الأمر  63جاءت به المادة  الذي الحكم لا يمكن اعتبارإذ 

إخضاع الأحكام «لا يمكن  ، لأنه01-98من القانون العضوي  09لأحكام المادة استثناءا 

كما صرّح به  »الخاصة بمجال القانون العضوي لنفس الإجراءات المتعلّقة بالقانون العادي

القانون العضوي على  ويعتبر هذا التصريح تكريسا لسمو. 398المجلس الدستوري الجزائري

، والخاص يقيد العام، ومن ثمة لا يمكن إعمال قاعدة اللاحق يلغي السابق ،القانون العادي

  .مادام النصّان غير متساويان من حيث القوة

هل  ،بطبيعته القانونيةكذلك يطرح الطعن أمام المجلس القضائي إشكالا فيما يتعلّق 

  أم ينظر المجلس القضائي كجهة حكم أول درجة؟ ،يعتبر استئنافا

وحسن ما  ،»الاستئناف« ، وليس»الطعن«المشرع لمصطلح وهنا يلاحظ استعمال 

لأن الاستئناف يكون بشأن الأحكام الصادرة عن هيئات قضائية، ومادام مجلس  .فعل

 .ولكن يمكن الطعن في مشروعيّتها ،المنافسة هيئة إدارية فلا يمكن استئناف قراراته

                                                            
  .السالف الذكر 03-03من الأمر  2فقرة 63المادة  396

  .1998جوان  01، المؤرخة في 37الجريدة الرسمية رقم  397
398  Zouaïmia Rachid, Remarques critiques sur le contentieux des décisions du Conseil de la 
concurrence en droit algérien, op.cit., pp.58-59.  
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شأنه شأن  ،ونهائية ،وعندها ينظر فيها المجلس القضائي للجزائر العاصمة بصفة ابتدائية

  .399القرارات الإدارية عند نظره في ،القاضي الإداري

أن الغرفة التجارية للمجلس القضائي تلعب دور  400وهذا ما أدّى بالبعض إلى القول 

حال  ،القاضي الإداري، وهذا يؤدي بنا إلى طرح التساؤل حول سلطات القاضي التجاري

  نظره في الطعن؟

حال  ،يتمتع بنفس سلطات القاضي الإداري ،إنّ القاضي التجاري للمجلس القضائي

الحكم بوقف التنفيذ لقرار : فصله في الطعون الوجهة ضد القرارات الإدارية، أي إمكانية

الكلي أو الجزئي له  ءمجلس المنافسة إلى حين الفصل النهائي في الطعن، الحكم بالإلغا

  .401وتعديله

ويستعمل القاضي التجاري نفس التقنيات التي يستعملها القاضي الإداري، عند النظر 

عاوى الإلغاء، أي يفحص مدى احترام مجلس المنافسة لقواعد الاختصاص، والقواعد في د

الإجرائية المتعلقة بالوجاهية وحقوق الدفاع، ثمّ يدرس المسائل المتعلّقة بالقواعد 

الموضوعية، أي صحة تكييف الأفعال بالنظر للنص القانوني الذي يحظرها، وفي الأخير 

  .المرتكبة ةموقع والمخالفينظر في مدى تناسب الجزاء ال

، القضائي–بعد عملية التدقيق في قرار مجلس المنافسة يصدر القاضي التجاري قراره 

ويتضمن القرار القضائي حكما  ،-ذو الطبيعة الإدارية- ليحلّ محلّ قرار مجلس المنافسة

الحكم بإلغاء الغرامة والإبقاء على  ،مثال ذلك. أو جزء منه فيه بإلغاء كل القرار المطعون

كاعتبار  ،قد يتضمن القرار القضائي تعديل قرارا المجلس ،كذلك. الأمر بوقف الممارسة

  . 402نقصانال زيادة أوبالأفعال معينة غير محظورة على خلاف المجلس، أو تعديل الغرامة 

                                                            
، مجلّة الدراسات القانونية، رقابة القاضي الإداري لقرارات سلطات الضبط المستقلةّقوراري مجدوب،  399

 .51، ص 2008، 08العدد 

 .52.، صالمرجع السالف الذكرقوراري مجدوب،  400
401 Zouaïmia Rachid, op.cit., p.60. 

  .52.، صالمرجع السالف الذكرقوراري مجدوب،  402
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ة المختصة بالنظر غير أنه في حال الحكم بالإلغاء أو التعديل، يطرح التساؤل عن الجه

  ؟ 403التي يرفعها الطرف المتضرر من القرار ةالمسؤوليفي دعاوى 

عدم وجود نص خاص في هذا المجال، لذلك يعود الاختصاص للقاضي  ،والملاحظ هنا

 09- 08من القانون  801الإداري، وذلك حسب القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 

تختص «: انون الإجراءات المدنية والإدارية، والمتضمن ق25/02/2008المؤرخ في 

وتجدر الإشارة، أن القضاء . »دعاوى القضاء الكامل...المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في

مجلس المنافسة،  ةالعادي في فرنسا هو المختص بالنظر في دعاوى التعويض عن مسؤولي

فمن  .وذلك بهدف توحيد الاختصاص، وعدم تفريق الدعاوى بين القضاء العادي والإداري

إحالة الطرف ب ،غير المعقول بعد أن يقوم القاضي العادي بإلغاء قرار مجلس المنافسة

يستحسن تدخل المشرع  ،لذلك. المتضرر على القاضي الإداري للنظر في دعوى التعويض

  .الاختصاص بهدف توحيد

  الجزاءات القضائية: المطلب الثالث

يلعب القضاء دورا هاما في تطبيق أحكام قانون المنافسة، لكن يختلف دوره عن دور 

حد من الممارسة المقيدة ففي حين يتمتع هذا الأخير بسلطة اتخاذ أوامر لل ،مجلس المنافسة

القضاء هو صاحب الاختصاص مالية، فإنّ الجزاءات الوكذا سلطة توقيع للمنافسة، 

بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة جراء الحكم  و ،الحصري للحكم ببطلان العقود

  .والحكم بالجزاءات الجزائية ،الممارسات المحظورة

 ،بشأن التوافقات ،أنّ الدعاوى التي تكون من اختصاص القضاء ،ويستخلص مما سبق

   .)الفرع الثاني(اوى جزائية وإما دع ،)الفرع الأول(هي إما دعاوى مدنية 

  

  

                                                            
403 Zouaïmia Rachid, op.cit., p.61.  
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  الدعاوى المدنية: الفرع الأول

يمكن «المتعلّق بالمنافسة والسالف الذكر، على أنّه  03-03من الأمر  48تنص المادة 

لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق 

القضائية المختصة طبقا للتشريع  مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة

  »المعمول به

وهكذا، فإنّ القاضي المدني مدعو للنظر في القضايا التي ترفعها الجهات المتضررة 

من التوافقات، ولكن يطرح التساؤل حول ما إذا كان للقاضي المدني الصلاحية لتكييف 

السالف الذكر، أم  03- 03من الأمر  06أفعال معينة كتوافقات محظورة على أساس المادة 

  أنه ملزم بأخذ رأي مجلس المنافسة؟

، نستخلص أن هذا الأمر يعد جوازيا، 03- 03من الأمر  38وبالرجوع لأحكام المادة 

يمكن أن تطلب الجهات القضائية رأي مجلس المنافسة فيما يخص «: إذ تنص هذه الأخيرة

  .»...معالجة القضايا المتّصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة

فإنّ  ،مع ذلكو ،وهكذا، يمكن للقاضي المدني تكييف الوقائع والأفعال المرفوعة إليه 

يتمثل الأول في إخطار مجلس المنافسة ومن ثمة الارتكاز على قراره في : للضحية خيارين

إلا أنّ هذه الطريقة  .همافيحضوضه رفع ل دعوى المدنية المتعلّقة بالبطلان و التعويض

عادة ما تنصح الضحية بالخيار الثاني المتمثل في اللجوء للقضاء  ذلكل ،طويلا وقتا تتطلب

  .404والتي يسهل فيها إثبات الممارسة غير المشروعة ،مباشرة في القضايا البسيطة

  دعوى البطلان: أولا

يبطل كل «: ، المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03-03من الأمر  13المادة وتنص 

، 06أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد  إلتزام أو اتفاقية

07،...«.  

                                                            
404 Pièrre Arhel, op.cit., n°76 p.18. 
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أو  ،لاتفاقية معينة ،أو الجزئي ،وهكذا، يمكن للقاضي معاينة البطلان المطلق، الكلي

ويمكن أن يحكم . يتعلّق بتوافقات محظورة لتزامإأحد شروطها، أو بصفة عامة لكل 

 نيمكن أإذ التجاري، أو حتى القاضي الإداري، القاضي أو  ،القاضي المدني ،بالبطلان

دعاوى إبطال بعض الشروط المتضمّنة في العقود الإدارية أو  ى هذا الأخيرعرض علي

والتي تهدف من خلالها الإدارة إلى تقييد حرية المتعاقد معها في تحديد  ،دفاتر الشروط

  .405السعر

ضائي لمدينة الجزائر حينما تعرض عليه وتجدر الإشارة كذلك، أنه لا يمكن للمجلس الق

دعاوى الطعن في قرارات مجلس المنافسة، النظر في دعاوى البطلان كقاضي أول درجة، 

  .إذ ينحصر دور هذا الأخير في تقدير مشروعية القرار المطعون فيه

ولم يحدّد المشرع الجهة التي تطلب البطلان، إلاّ أنّه وتطبيقا للقواعد العامة فإنّ 

ويجوز كذلك طلب البطلان  .راف الإلتزام ذلك، حتى ولو شاركوا في إعداده أو تنفيذهلأط

  .كذلك يجوز للغير الذي له مصلحة طلب البطلان لتعلّقه بالنظام العام. ولو انقضى الإلتزام

  دعوى التعويض: ثانيا

يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة «

، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة ةللمنافس

  406»طبقا للتشريع المعمول به

. والإجراءات المدنية ةويقصد بالتشريع المعمول به القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولي

نتيجة لذلك، على الطرف المتضرر أن يثبت مسؤولية أطراف التوافق بعناصرها الثلاث، 

  .الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما أي

وهو الممارسة التوافقية، ولا بد من إقامة الدليل أن المؤسسات : الخطأ - 1

غير أنه في حال حصول توافق لاحظ مجلس المنافسة أنه . المدعى عليها هي المسئولة عنها

                                                            
405 Pièrre Arhel, op.cit., n°79 p.19. 

  .المتعلّق بالمنافسة، السابق الذكر، 03-03من الأمر  48المادة  406
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كما سبق  03- 03من الأمر 09مبرر طبقا لأحكام المادة  توافق لا يستدعي تدخّله، أو

في  لأنّ الأمر يتعلق. في البحث الأول من هذا الفصل، فإنّ عنصر الخطأ ينتفي دراسته

 .بممارسة مشروعة هاتين الحالتين

قدرته التنافسية، ويتم مويتمثل أساسا في خسارة الطرف المتضرر ل: الضرر - 2

ا من ربح، فآتهة أي بحسب ما لحق الضحية من خسارة وما تقدير الضرر طبقا لقواعد العام

 .407جرّاء الممارسة التوافقية غير المشروعة

أن دعوى التعويض يمكن أن ترفع بالتبعية لدعوى  ،وتجدر الإشارة في الأخير

من  06البطلان، أي أنّ القاضي بعد حكمه ببطلان الالتزامات المخالفة لأحكام المادة 

 ،ولكن يمكن رفع دعوى التعويض بصفة مستقلة .، يحكم للضحية بالتعويض03- 03الأمر

ف مدني أمام القاضي كطر بالتنصّ للضحية أمام القاضي المدني أو التجاري، كما يمكن

من  57إذا ترتب عن الممارسات التوافقية متابعات جزائية طبقا لأحكام المادة  ،الجزائي

  .كما سيأتي بيانه 03- 03الأمر 

  الدعوى الجزائية: الفرع الثاني

: المتعلّق بالمنافسة، والسالف الّذكر، على أنّه 03- 03من الأمر  57تنص المادة 

كل شخص طبيعي ساهم شخصيا ) دج 2.000.000(يوني دينار يعاقب بغرامة قدرها مل«

بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها كما هي محددة في هذا 

  .»الأمر

 ،عدم وضوح المشرع بخصوص الجهة المسئولة عن تطبيقه ،ويعاب على هذا النص

 ،في النصوص القانونية  ،وسبب هذا الغموض هو عدم دقة المصطلحات المستعملة من قبله

  .ها العربيةتنسخب

                                                            
407 Lamy droit économique, op.cit, n°848, p.292. 
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عند ترجمته للنصوص من  03-03وهكذا، يلاحظ عدم تفرقة المشرع في الأمر 

 ،من حيث المصطلحات المستعملة الجزاء ومفهوم العقوبة بين مفهوم ،العربية ىالفرنسية إل

  . للإشارة إلى المفهومين »العقوبة«هو ،مال مصطلح واحدواكتفى باستع

 02فقرة  45وهو الخطأ الوارد في المادة  ،نذكر أهمّها ،وكمثال على هذه الأخطاء

كما يمكن أن يقرر المجلس «التي جاء فيها و التي تحدد صلاحيات مجلس المنافسةو

) 56وهي الغرامة المنصوص عليها في المادة ( نافذة فورا )الأصح جزاءاتو( عقوبات

. ») 58وهي الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة (وإما عند عدم تطبيق الأوامر 

  .408انسجاما مع النص الفرنسي الجزاءاتوهنا كان على المشرع استعمال مصطلح 

التي أضيفت  1مكرر 62هو نص المادة  ،ولعلّ ما زاد من الخلط بين المفهومين

المنصوص عليها في  العقوباتتقرر «: وقد جاء فيها. السابق الذكر 12- 08بموجب الأمر 

وكأن المجلس يملك صلاحية توقيع  »من قبل مجلس المنافسة 62 على 56أحكام المواد 

بدل العقوبات كما ورد في  الجزاءاتكان الأصح هنا أيضا استعمال مصطلح و ،العقوبات

  .409النص الفرنسي للمادة

أي –ويترتب على ما سبق، أنّ مجلس المنافسة لا يتمتع بصلاحية توقيع العقوبات 

ولكن يتمتع . ولا يعدوا الأمر أن يكون مجرّد خلط في المصطلحات - الجزاءات الجزائية

  .التي سبقت دراستهاو بسلطة توقيع الجزاءات الإدارية الأخرى

الجزاء، يطرح التساؤل حول و ومادام المشرع يخلط في المصطلحات بين العقوبة

الطريق بهآ  ؟ فهل يقصد57الواردة في المادة  »...يعاقب بغرامة قدرها«المقصود بعبارة 

  ؟يأم الطريق الإدار ،الجزائي

                                                            
  :أما في النص الفرنسي فالمشرع كان دقيقا واستعمل مصطلح الجزاءات 408

«Il (le conseil) peut prononcer des sanctions pécuniaires applicables immédiatement 
(les amendes prévues par l’Art.56), soit en cas d'inexécution des injonctions dans les 
délais qu'il aura fixés (les astreintes prévues par l’Art.58)»  
409  Art 62 Bis 1: «les sanctions prévues par les articles 56 à 62de la présente 
ordonnance sont prononcés par le conseil de la concurrence…» 
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 ،»  d’une amende … punieest «الذي جاء فيه  ،57بالرجوع للنص الفرنسي للمادة

بالتالي هي غير و ،بغرامة جزائيةوإنّما  ،أن الأمر لا يتعلّق بجزاءات ادارية ،نستنتج

  .السابقتي الذكر ،1مكرر 62و ،02فقرة 45مشمولة بأحكام المواد 

 أي، لابد من سلوك الطريق الجزائي ،03- 03من الأمر  57، لتطبيق المادة ومن ثمة 

حكم بالعقوبة للوالتي يكون القاضي الجزائي هو المختص فيها  ،طريق الدعوى العمومية

يوليو  08المؤرخ في  156- 66عملا بأحكام المادة الأولى من الأمر وهذا  ،دون غيره

الدعوى «، والتي تنص؛ الجزائية توالمتضمن قانون الإجراءا ،المعدّل والمتمّم 1966

القضاء والموظفون المعهود إليهم  العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال

  »بمقتضى القانون

وكذا الأركان  ،وتقادمها ،الدعوىهذه لا بد من دراسة الأحكام المتعلّقة بتحريك  ،وهكذا

  . الخاصة للجريمة موضوع هذه الدعوى

  تحريك الدعوى العمومية: أولا

 06-95في ظل الأمر  ،لقد كان المشرع ينص على قواعد خاصة في هذا المجال

يحيل مجلس المنافسة «منه أنه  15إذ ورد في المادة  ،والمتعلق بالمنافسة ،السابق الذكر

الدعوى على وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية إذا كان تنظيم 

 يتحمل فيها...6،7المنصوص عليها في المواد ...وتنفيذ الممارسات المنافية للمنافسة

  »...شخص طبيعي مسئولية شخصية

مباشرتها من تلقاء و ومن ثمة، لم يكن بإمكان النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية

إذ كانت ملزمة . أو بعد تلقيها شكاوى من قبل ضحايا الممارسة المقيدة للمنافسة ،نفسها

  .القواعد العامة مما كان يشكل استثناءا عن ،بانتظار أن يقوم المجلس بإحالة الملف إليها

 ،فإنّ المشرع قام بحذف هذه المادة ،03- 03إلاّ أنه وفي ظل الأحكام الحالية أي الأمر 

ومن ثمة بإمكان النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بعد تلقيها لمحاضر أو شكاوى أو 

أو من قبل مجلس  ،سواء تمّ ذلك من قبل وزير التجارة أو مصالحهبلاغات عن الممارسة، 
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كما يترتب على الأحكام الحالية استقلالية  .410أو من ضحايا هذه الممارسات ،المنافسة

الدعوى العمومية عن الإجراءات الإدارية أمام مجلس المنافسة، ومن ثمة بإمكان النيابة  

بل أكثر من  ،العامة مباشرة الدعوى العمومية حتى في غياب قرار من مجلس المنافسة

  . وحتى في غياب أي إجراءات للمتابعة أمام مجلس المنافسة ،ذلك

 ،إلى أن ما نص عليه المشرع الفرنسي من أحكام ،قد ذهب بعض الفقه الفرنسيو

المنافسة، مجلس ية، عن المتابعة الإدارية من قبل والتي نجم عنها استقلالية الدعوى العموم

ذلك أنّ القضاء الجزائي والذي سوف تعرض عليه . تعتبر منتقدة نا،عنه مشرع التي نقلهاو

الدعوى العمومية لا يملك كل الوسائل اللازمة لتقدير الطابع المنافي للمنافسة في التوافق، 

من المستحسن أن يوقف  ،ولذلك. ما كان مبرّرا بتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي إذاأو 

لتي تعرض عليه قصد طلب الرأي الاستشاري القاضي الجزائي النظر في الدّعاوى ا

  .411لمجلس المنافسة

  تقادم الدعوى العمومية: ثانيا

أن مجلس المنافسة لا يستطيع القيام بمتابعات إدارية بشأن القضايا التي  ممن المعلو

بشأن مدّة تقادم الدعوى الجزائية  ل، كما يطرح التساؤ412تقادمت بمرور ثلاث سنوات

  السابق الذكر؟ 03-03من الأمر  57للمعاقبة على الجريمة الواردة في المادة 

الدعوى الجزائية للمعاقبة على الجريمة الواردة أحكام خاصة، فإنّ وهكذا، وفي غياب 

بما أن و نهأي أ ،تتقادم طبقا للقواعد العامة ،السابق الذكر 03- 03من الأمر  57في المادة 

                                                            
، المتضمن قانون الإجراءات 155-66من الأمر  36وهذا تطبيقا للقواعد العامة، الواردة في المادة  410

 .الجزائية، السابق الذكر
411 Lamy droit économique, op.cit, n°837, p.289. 

 .السالف الذكر 03-03من الأمر  4فقرة  44المادة  412
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 ،ابتداء من يوم توقف الممارسة ،فإنّ مدة تقادمها هي ثلاث سنوات ،413الأمر يتعلق بجنحة

  .414أو انتهاء آخر إجراء اتخذ بشأنها من إجراءات التحقيق أو المتابعة

  الأركان الخاصة للجريمة: ثالثا

هذه دون غيرهم هم المعنيون ب فإن الأشخاص الطبيعيون ،57طبقا لنص المادة 

من  06ولكن لا يمكن متابعة هؤلاء إلا إذا تم إثبات حصول مخالفة لأحكام المادة ، الجريمة

دون أن يكون بالإمكان  ،السالف الذكر، التي تحظر التوافقات المقيدة للمنافسة 03- 03الأمر 

لأن المشرع ينص في المادة  ،نص قانوني أو بتحقيق تقدمبأي  ،09تبريرها بأحكام المادة 

  .»كما هي محددة في هذا الأمر...« 57

في تنظيم ...ساهم شخصيا«لا بدّ أيضا من إثبات أن الشخص الطبيعي  ،ولكن

ويسمح هذا الحكم باستبعاد المسئولية . 415»...)ها(الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذ

على  ،57وبالتالي لا يمكن متابعتهم وفق أحكام المادة  ،المفترضة لرؤساء المؤسسات

الذين ارتكبوا الممارسة المقيدة للمنافسة بصفة و ،إهمالهم في ممارسة الرقابة على تابعيهم

  .مباشرة

وتجدر  .ويطرح التساؤل حول ما إذا كان المشرع يعاقب على الإشراك في الجريمة

فهل  06-95من الأمر  15أنه كان ينص صراحة على ذلك في ظل المادة  ،الملاحظة هنا

  الحكم يعني أنه أراد أن يعاقب الشخص الطبيعي الذي يعتبر فاعلا أصليا فقط؟ إلغاءه لهذا

  ،ولا يكفي لإثبات ذلك ،بصفة احتياليةولا بد من أن يكون الشخص المعني قد تصرّف 

 قامة الدليل علىبل لا بد من إ ،شخصية في توافق مقيد للمنافسةال ةمساهمالبعلمه  إثبات

أو أنّ  ،قيام هذا الأخير بمناورات لحمل الأطراف الأخرى على الممارسة غير المشروعة

                                                            
، والتضمن قانون العقوبات، المعدّل 1966يونيو  08، المؤرخ في 156-66من الأمر  05المادة  413

  www.joradp.dz. والمتمّم

 . ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، السابق الذكر155-66من الأمر  07المادة  414

  .السابق الذكر 03-03من الأمر  57المادة  415



 
 

140 
  

أو قام بأي  ،هذا الأخير عمد بما لا يضع مجالا للشك إلى محاولة إخفاء الممارسة عن الغير

  .416عمل آخر ينم عن سوء نيته

على غرار نظيره  ،إنّ وضع المشرع الجزائري لهذه الشروط الصعبة لقيام الجريمة

والتوافقات  ،إلى جعل المتابعات الجزائية بشأن الممارسات المقيدة عامةيهدف  ،الفرنسي

فإنّه في فرنسا مثلا فإنّ محكمة النقض لم تنظر سوى  ،وهكذا. ناذرة ، المحظورة خاصة

  .2001417إلى  1986في ثلاث قضايا من سنة 

 ،أنّ المشرع لم يترك للقاضي السلطة التقديرية لتحديد مبلغ الغرامة ،ويلاحظ أخيرا

ويهدف المشرع من توقيع . دون إمكانية النزول عنه ،مليون دينار) 02(حدّدها بمبلغ اثنان و

إلى منع استفادة الأشخاص المعنيين من أفعالهم المخالفة لقواعد  ،هذا المبلغ الخيالي كغرامة

جعل هؤلاء  ،وكذلك. ب عليها ضرر بالنسبة لعدد كبير من المواطنينالتي يترتو ،المنافسة

 نظرا لما يمكن أن يسببوه من خلل في المجال الاقتصادي ،المخالفين عبرة لغيرهم

الاجتماعي، بتأثيرهم على مناخ الثقة الذي لا بد أن يسود من أجل تحقيق تقدم في المجال و

 ،د تقليل عدد القضايا التي تشغل أروقة المحاكمإن أراو ومن ثمة فإنّ المشرع. الاقتصادي

 .418نموذجية منها إلاّ أنّه أراد أن يجعل

  

                                                            
416 Lamy droit économique, op.cit, n°830, p.289. 
417 André Decocq et Georges Decocq, op.cit, n°365, p.462. 
418  En droit français : Véronique Selensky, Procédures de contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles, op.cit., n°184, p.35. 
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  الخاتمة

             ة المنافسة كأداة لتحقيق التقدم الاقتصادي،أدرك المشرع الجزائري أهميّ

أساسية لتحقيق هذه  ،وتعد الأحكام القانونية التي تحظر التوافقات. عمد إلى حمايتها لهذاو

من إحلال للتعاون بين المؤسسات التي يفترض فيها أن التوافقات الغاية، لما يترتب على 

  . تتنافس

، وتزداد فاعليتها بزيادة تعدّدا في القائمين بها ،التوافقي هالطابعتتطلّب التوافقات نظرا 

هم، والاتفاق، وتنسيق المؤسسات المتدخلة فيها، والتي تلجأ للتواطؤ، والتحالف، والتفا

الأفعال، من أجل تغيير القواعد الطبيعية لعمل السوق الخاضعة للمنافسة، بحيث تصبح هذه 

  .الأخيرة غير خاضعة لقوى العرض والطب

التي تشهدها الحياة الاقتصادية  ،والسريعة ،التطورات والتحولات المختلفة تعد

سات لعقد التحالفات والاتفاقات، والتي قد المؤسبمن الأسباب التي تدفع  ،والتجارية اليوم

   .دوليا بعداتتخذ في بعض الأحيان 

      ، المتضمن قانون المنافسة،03-03من الأمر 06419استعمل المشرع في المادة 

فروق قانونية  ذه المصطلحاته دون أن يكون بين ،عدّة مصطلحات للإشارة إلى التوافقات

       اقتصاديا امفهومالذي يعتبر  التوافقات، مفهومخصوصية  ىيرجع ذلك إلو .واضحة

 الإرادة المشتركة ،بين مؤسستين أو أكثرفيكفي لحصول توافق قانونيا، مفهوما أكثر منه 

                    يترتب على هذه الإرادة لم حتى ولو للمساس بحرية المنافسة،  لديها

  .قانونية التزاماتنشوء 

                                                            
           : ، السالف الذكر، المتعلّق بالمنافسة2003يوليو  19المؤرخ في  03-03من الأمر  06المادة  419

عندما تهدف أو يمكن أن  الاتفاقات الصريحة أو الضمنيةو الاتفاقياتو الأعمال المدبرةلممارسات وا تحظر «

  »...تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها



 
 

142 
  

       ،على أساس معايير قانونية ،وافقاتالت تصنيفاعتنى بمسألة ، قد الفقه إلا أنّ 

 ،الذي يتخذه التعبير عن الإرادة الشكلعلى أساس التوافقات  الفقه صنّف ،ففي مرحلة أولى

   الذي تطور الغير أن  .من جهة أخرى ضمنيةاتفاقات و ،من جهة إلى اتفاقات صريحة

الممارسات التوافقية على الخصوص من خلال اجتهادات محكمة العدل  مفهومعرفه 

 تجمع كافة عناصر الاتفاق،التي لا ممارسات ال عتبار بعضاأدى إلى  للمجموعة الأوربية،

هذه الأخيرة  بحيث تختلف ،يتعلّق الأمر هنا بالممارسات التواطئية .كممارسات توافقية

بين  ،فيها ة بغياب عنصر التخطيط المسبقأساسا عن الاتفاقات الصريحة والضمني

  .المؤسسات المتواطئة

الطابع المباشر أو غير  معيار ،لتصنيف التوافقاتحاليا  الفقهنتيجة لذلك، يستخدم  

ضمنية من  وأاتفاقات صريحة  وهكذا، تتخذ هذه الأخيرة شكل. الممارسة إثباتفي المباشر 

كاب المخالفة بطريقة مباشرة، أطرافها ارت إرادة إثباتوهي ممارسات يمكن جهة، 

أطرافها  إرادةاستخلاص  لا يمكن إلاّوهي ممارسات  ،وممارسات تواطئية من جهة أخرى

  . عن طريق القرائن

 ،إلى العيوب في المصطلحات المستعملة من قبل المشرع ،من الإشارةهنا لا بد 

لا يعبر عن منتقدا لأنه  الاتفاقات مصطلحفيعدّ  ،اتالاتفاقب (Les ententes)كترجمة مصطلح 

هذا  يعتبرو .كل أشكال التفاهم بين المؤسسات، مما دفعنا إلى استعمال مصطلح التوافقات

بالرغم مما قد يوجه له من  ،اقتراحا الهدف منه إثراء مصطلحات قانون المنافسةخير الأ

 (Les pratiques concertées)ترجمة المشرع لمصطلح  ،ونذكر هنا أيضا. انتقادات

التدبير قد يكون من فعل شخص  ، والذي لا يعد مناسبا على أساس أنّبالممارسات المدبرة

لما يمتاز به هذا بدلا منه ارتأينا استعمال مصطلح الممارسات التواطئية  ،لهذاو .واحد

  .المصطلح من تعبير عن السرية وتعدد الفاعلين

قد لا  ،وهكذا .في تحديد مفهوم المؤسسةأيضا  ظاهرايبدو دور المفاهيم الاقتصادية 

وإنما  ،فالعبرة ليست بالشكل القانوني ،هيئات تتمتع بالشخصية القانونية ،مؤسساتكتعتبر 

كذلك، لا يشترط حصول التوافق بين . في التمتع بالاستقلالية القانونية والاقتصادية
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التوافق يؤثر على المنافسة بين أطرافه  مؤسسات متنافسة كما في التوافقات الأفقية، ما دام

  .كما في التوافقات العمودية ،والغير

           ،تقييد المنافسة ،اأو أثره ،اموضوعهيكون  يشترط أيضا لحظر التوافقات أن

فإن الممارسات  ،وبمفهوم المخالفة. والسلع البديلة لها ،في سوق السلعة أو الخدمة المعنية

الممارسات التوافقية المقيدة  ،تعتبر مشروعة وأيضا. سة تعتبر مشروعةالتي لا تمس بالمناف

التي لا يؤدي حصول تراكمها  الممارساتللمنافسة التي لا يبلغ أثرها حدا محسوسا، و

  .لانغلاق السوق

     إذا كانت ،بهايسمح المشرع فإنّ ، التوافقات للمنافسة بعضتقييد على الرغم من 

             ذلك أن المنافسة ليست هدفا في حد ذاته، . تحقق نتائج تعود بالمنفعة على المجتمع

      وتعتبر الفائدة. وتحسين ظروف معيشة المستهلك ،وما هي إلا أداة لتطوير الاقتصاد

             تطبيق نص تشريعي،إذا كان التوافق ناتجا عن  ،التي تعود من التوافق مفترضة

        ذلك أن الهيئة التشريعية تعتبر مفوضة ذا الأخير،اتخذ تطبيقا له تنظيمينص أو 

، المزايا الاقتصادية، والتقنية، والاجتماعيةفي حين تجب دراسة . لتحقيق المصلحة العامة

في الحالات  التي تنتج من التوافق المقيد للمنافسة لتحديد ما إذا كان يخدم المصلحة العامة

  .ىالأخر

 ،ولهذا. إذا لم يتم تطبيقها ،الأحكام التي تحظر التوافقات من غير فائدة يمكن أن تصبح

البحث عملية تنظيم وتعتبر القواعد المتعلّقة ب ،اعتنى المشرع بالجانب الإجرائي لهذه الأحكام

عن التوافقات أساسية في هذا الإطار، نظرا للطابع السري الذي تتصف به هذه  والتحري

  .الممارسات غالبا

يمكن لمجلس المنافسة  ،من قبل الهيئات المختصّة الكشف عن التوافقاتبعد عملية 

بشأنها، ومتابعة  لإصدار أوامربما يخوله القانون من صلاحيات  ،التدخل لوضع حد لها

 ،ولكن لا يتسنى للمجلس القيام بذلك. الملائمة الجزاءات الماليةصد توقيع الفاعلين فيها، ق

  .كما هي منظمة قانونا إجراءات التحقيق والمتابعةإلا بعد الانتهاء من 
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             الحد منيضطلع به مجلس المنافسة في  أن يفترض رغم الدور الذي

               الدور الذي يلعبه القضاء، والذي أهمية ، لا يمكن إغفال الممارسات التوافقية

           المتعلقة بالتوافقات، بطلان التصرفاتالحصري لتقرير  الاختصاصيبقى صاحب 

  .لضحايا هذه الممارساتبالتعويضات أو الحكم 

، والتي لا تطبق الجزاءات الجزائيةتوقيع صلاحية الوحيد المخول بأيضا يبقى القضاء 

  .شخاص الطبيعية، التي تساهم بصفة احتيالية في حصول التوافقاتإلا على الأ

على  يستخلص مما سبق، أنّ مشرعنا قد خطى خطوات كبيرة من الناحية التشريعية

في ظرف وذلك وبموضوع التوافقات خاصة،  ،المنافسة عامةبتنظيم  فيما يتعلق الأقل،

السوق، من خلال العمل على بداية التحول نحو اقتصاد  1989وجيز، انطلاقا من سنة 

وعلى الرغم مما لهذه الطريقة من ايجابيات في نقل الخبرات . استنساخ النموذج الفرنسي

. الأجنبية وربح الوقت، إلا أنها قد تؤدي إلا نتائج غير مدروسة إذا تمت بطريقة غير علمية

 01-98ضوي ما أشرنا إليه في المذكرة من تناقض بين أحكام القانون الع ،ومثال ذلك

فيما يتعلق بمسألة الجهة  ،421وأحكام قانون المنافسة ،420المحدد لاختصاصات مجلس الدولة

 سلطاتالحول  الغموض ،وكذلك. ن في قرارات مجلس المنافسةالمختصة بالنظر في الطعو

أيضا، مدروسة الغير   نتائجمن الو .لقاضي العادي عند النظر في هذه الطعونل المخولة

تعويض المؤسسات المتضررة من القرارات غير ل اص للقاضي الإداريإعطاء الاختص

  .المنافسة المشروعة الصادرة عن مجلس

مجرّد  تناولناها من خلال هذه الدراسةلأحكام القانونية التي ا تبقىمن الناحية العملية، 

تم  بعد أن ،حبر على ورق، في انتظار انطلاق مجلس المنافسة في أداء المهام المنوطة به

                                                            
، المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه 1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي  420

  .، السالف الذكروعمله

  ، المتعلّق بالمنافسة، السالف الذكر2003يوليو  19المؤرخ في  03-03الأمر  421
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تتناسب  ،إمكانات مادية وبشرية كافيةلكن يحتاج المجلس إلى إمداده بو .422مؤخرا تنصيبه

حجم الدور المطلوب منه، خاصة وإن أخذنا في عين الإعتبار أن مجلس المنافسة و

ينتظره عمل  المجلسولاشك أن هذا . 423الجزائري لا يتمتّع على الأقل حتى بمقر مستقل

نظرا لجهل المؤسسات بها، ونقص  ،وضمان احترامها ،المنافسة لإشاعة أحكام قانون ،كبير

  .الخبرة البشرية في مجال التصدي للممارسات المقيدة للمنافسة

طبع إتباع تدابير ملائمة، كمن خلال  ،ويمكن للمجلس التغلب على هذه الصعوبات 

الكتروني خاص سة، وإنشاء موقع إطلاق النشرة الرسمية للمنافومنشورات موجه للجمهور، 

وكذا تكوين إطارات وزارة التجارة والمالية حول كيفيات الكشف عن التوافقات من  به،

  .424خلال دراسة حالات عملية تستنبط من واقع السوق الوطنية

والتي يفترض أن  ،غياب النشرة الرسمية للمنافسة أنّإلى ، وتجدر الإشارة أيضا

زادت من  ،في ميدان المنافسة ،الجزائريين ،والقضاء ،تتضمن اجتهادات مجلس المنافسة

ن المؤلفات فإ لذلك،إضافة  .ة التوافقات في القانون الجزائريصعوبة دراستنا لمسأل

وقد حاولنا التغلب على هذه . المنشورة في ميدان المنافسة في الجزائر تكاد تكون معدومة

فرنسي والأوربي، وهذا ما الصعوبات من خلال الاستعانة بالدراسات المتعلقة بالقانون ال

أدى أيضا في العديد من الحالات للتساؤل حول المصطلحات الواجب استعمالها عند 

  . الترجمة للعربية

يمنع  هاعلى افتراض أن حظرإلى نهايتها دراستنا للتوافقات من بدايتها  ارتكزتلقد 

غير أن . هائيعلى حساب المستهلك الوسيط أو الن ،المؤسسات من تحقيق أرباح  مرتفعة

                                                            
، المتضمن تعيين أعضاء مجلس المنافسة، والمرسوم 2013يناير  15المرسوم رئاسي المؤرخ في  422

المؤرخة  07، الجريدة الرسمية رقم ، المتضمن التعيين بمجلس المنافسة2013يناير  15الرئاسي المؤرخ في 

  .2013يناير  30في 

  .  236.، ص2001، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، مجلس المنافسةقابة صورية،  423
424 Travaux des ateliers du séminaire de sensibilisation des operateurs économiques et des 
associations de protection des consommateurs aux règles de la concurrence; atelier du 10 
juillet 2012 à Setif, atelier du 02 juillet 2012 à Oran, atelier du 11 juin 2012 à Alger, sous la 
direction du ministère du commerce.  www.mincommerce.gov.dz   
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يطرح التساؤل حول ما إذا يمكن أن يؤدي مثل هذا هذه الفرضية هي عرضة للنقد، حيث 

 ،غياب تشريع للتوافقات، في ذلك أنه يمكن من الناحية النظرية التشريع إلى نتائج عكسية؟

على حساب المستهلك، وإن  الاتفاقتحقيق أرباح مرتفعة من خلال لمؤسسات اتوقع أن ت

 ،إلى عودة المنافسة يؤدي مثل هذا التوقع قد يشجع دخول مؤسسات أخرى للسوق، وبالتالي

ر مما يمكن أن يحصل في حالة المنافسة المنظمة أكثإلى  ،وانخفاض أرباح المؤسسات

  425 !قانون يحظر التوافقاتب

   

                                                            
425 Emmanuel Combe, Economie et politique de la concurrence, DALLOZ, Paris, Précis, 1er éd, 
2005, p.142. 
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  المراجع قائمة

  الخاصة بالتشريع الجزائري النصوص القانونية: أولا

 حسب تاريخ صدورها

، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966يونيو  08، المؤرخ في 155- 66الأمر 
 www.joradp.dz. المعدل والمتمم

، والتضمن قانون العقوبات، المعدل 1966يونيو  08، المؤرخ في 156-66الأمر 
 www.joradp.dz . والمتمم

، المتعلق بالأسعار، الجريدة الرسمية رقم 1989جويلية  05المؤرخ في  12- 89القانون 
يناير  25المؤرخ في  06-95الأمر ملغى بموجب . 1989يوليو  19المؤرخة في  29

 .1995فبراير  22الصادرة بتاريخ  09، المتعلّق بالمنافسة، الجريدة الرسمية رقم 1995

، المتعلّق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية 1990أبريل  14المؤرخ في  10-90القانون 
 .1990أبريل  18المؤرخة في  16رقم 

، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1993 مايو 23المؤرخ في  10-93المرسوم التشريعي 
 .1993مايو  23المؤرخة في  34الجريدة الرسمية رقم 

 09، المتعلّق بالمنافسة، الجريدة الرسمية رقم 1995يناير  25المؤرخ في  06-95الأمر 
يوليو  19المؤرخ في  03-03الأمر ملغى بموجب . 1995فبراير  22الصادرة بتاريخ 

 .2003يوليو  20المؤرخة في  43لمنافسة، الجريدة الرسمية رقم ، المتعلّق با2003

، المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية 1995سبتمبر  25المؤرخ في  25-95الأمر 
 .1995سبتمبر  27المؤرخة في  55التايعة للدولة، الجريدة الرسمية رقم 

لنظام الداخلي في ، والمتضمن ا1996يناير  17المؤرخ في  44-96المرسوم الرئاسي 
لغى ضمنيا م، ال1996يناير  21المؤرخة في  05مجلس المنافسة، الجريدة الرسمية رقم 

، المتضمن تحديد تنظيم مجلس 2011يوليو  10المؤرخ في  241-11بالمرسوم التنفيذي 
 .2011يوليو  13المؤرخة في  39المنافسة وسيره، الجريدة الرسمية 

، يتعلق بإصدار نص 1996ديسمبر  07المؤرخ في  438- 96المرسوم الرئاسي رقم 
 76، الجريدة الرسمية رقم 1996نوفمبر  28تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 

المؤرخ في  03-02المعدل والمتمم بموجب القانون . 1996ديسمبر  08المؤرخة في 
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، والقانون 2002أبريل  14المؤرخة في  25، الجريدة الرسمية رقم 2002أبريل  10
 16المؤرخة في  63، الجريدة الرسمية رقم 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08

 .2008نوفمبر 

، المتضمن تأسيس لجان التنسيق 1997يوليو  27المؤرخ في  290- 97المرسوم التنفيذي 
والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها، الجريدة 

  .1991يوليو  30المؤرخة في  50الرسمية رقم 

المتضمن اختصاصات مجلس  ،1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي 
  .1998جوان  01المؤرخة في  37الجريدة الرسمية رقم  ،الدولة وتنظيمه وعمله

 52، الجريدة الرسمية رقم 2002يوليو  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي 
 301-03المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي . 2002يوليو  28في المؤرخة 

سبتمبر  14المؤرخة في  53، الجريدة الرسمية رقم 2003سبتمبر  11المؤرخ في 
، الجريدة الرسمية 2002أكتوبر  16المؤرخ في  338-08، والمرسوم الرئاسي 2003

المؤرخ في  236-10ئاسي المرسوم الرملغى ب .2008نوفمبر  09المؤرخة في  52رقم 
المؤرخة  58، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية رقم 2010أكتوبر  07
 .2010أكتوبر  07في 

 43، المتعلّق بالمنافسة، الجريدة الرسمية رقم 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03الأمر 
 25المؤرخ في  12-08المعدل والمتمم بموجب القانون . 2003يوليو  20المؤرخة في 

- 10، والقانون 2008يوليو  02المؤرخة في  36، الجريدة الرسمية رقم 2008يونيو 
 .2010أوت  18المؤرخة في  46، الجريدة الرسمية 2010اوت  15المؤرخ في  05

، والذي يحدد القواعد المطبقة على 2004يونيو  23المؤرخ في  02- 04القانون 
المعدل و . 2004يونيو  27المؤرخة في  14يدة الرسمية رقم الممارسات التجارية، الجر
 46، الجريدة الرسمية 2010أوت  18المؤرخ في  06- 10المتمم بموجب القانون 

  .2010أوت  18المؤرخة في 

ى ، المتضمن المصادقة عل2005أبريل  27المؤرخ في  159-05المرسوم الرئاسي  
بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة

من جهة والمجموعة الأوربية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى الموقع بفالونسيا يوم 
 .2005أبريل  30المؤرخة في  31الجريدة الرسمية رقم ملاحقه، و 2002أبريل  22

والمتضمن إجراءات ، 2005ديسمبر  13المؤرخ في  472-05المرسوم التنفيذي رقم 
  .2005ديسمبر  16المؤرخة في  81الجريدة الرسمية رقم  جرد المواد المحجوزة،
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متضمن قانون الإجراءات المدنية ، وال2008فبراير  25، المؤرّخ في 09-08القانون 

  www.joradp.dz  .الإداريةو

، يتضمن تنظيم الصفقات 2010أكتوبر  07 المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي 
إستدراك في الجريدة . 2010أكتوبر  07المؤرخة في  58العمومية، الجريدة الرسمية رقم 

المعدل والمتمم بموجب المرسوم . 2010ديسمبر  08المؤرخة في  75الرسمية رقم 
في  المؤرخة 14، الجريدة الرسمية رقم 2011مارس  01المؤرخ في  98-11الرئاسي 

، الجريدة 2011يونيو  16المؤرخ في  222-11، والمرسوم الرئاسي 2011مارس  01
المؤرخ في  23-12والمرسوم الرئاسي . 2011يوليو  19المؤرخة في  34الرسمية رقم 

 .2012يناير  26المؤرخة في  04، الجريدة الرسمية رقم 2012يناير  18

، المتضمن تنظيم المصالح 2011ير ينا 20المؤرخ في  09-11المرسوم التنفيذي رقم 
المؤرخة في  04الخارجية في وزارة التجارة و صلاحياتها و عملها، الجريدة الرسمية رقم 

 2001يناير  23

، المتضمن تحديد تنظيم مجلس 2011يوليو  10المؤرخ في  241-11المرسوم التنفيذي 
 .2011يوليو  13المؤرخة في  39المنافسة وسيره، الجريدة الرسمية 

، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية 2011يوليو  10المؤرخ في  242-11المرسوم التنفيذي 
 13المؤرخة في  39للمنافسة ويحدد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها، الجريدة الرسمية رقم 

  .2011يوليو 
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الملخص

، الشروط المتطلبة لحظر التوافقاتعلى  03-03من الأمر 06ینص المشرّع في المادة 
فھي ممارسات غیر مشروعة، عندما » اتفاقات اتفاقیات ممارسات أو أعمال مدبّرة«فسواء كانت 

الإطار لذلك لابد من التساؤل في ھذا . تؤدي للتقیید، أو العرقلة، أو الحد من المنافسة في السوق
حول مفھوم التوافقات بأشكالھا المختلفة، ومن جھة أخرى لابد من التساؤل عن المقصود بتقیید 

المنافسة والسوق؟

القانونیة الآثاروبعد أن بین المشرع الشروط القانونیة المتطلّبة لحظر التوافقات، حدّد 
جزاءات رادعة،لأن المشرع والملاحظ ھنا، أنّ ھذه الأخیرة لیست بالضرورة . المترتبة على ذلك

. عندما تسمح التوافقات بتحقیق الصّالح العام1ینص على الإعفاء منھا

:الكلمات المفتاحیة

؛الإتفاقات؛قانون الأعمال؛03/03الأمر ؛الممارسات المقیّدة؛الممارسات المنافیة؛المنافسة
.المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛أعوان التحري؛التطور الإقتصادي؛الأعمال المدبّرة

2013جوان 24نوقشت یوم 

1080903-03.


	???? ?????? ?????? ? ????????? ???????? ?? ????? ?????????.pdf
	?????? ???? ??????.pdf

